سقوط الواجب المؤّقت بفوات 
وقته 


إعداد : 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


أستاذ أصول الفقه المشارك في قسم الشريعة بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في الأحساء 





سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





5 يقصد بالواجب المؤقت المضيّق: الفعل الذي طلبه الشارع من 
ملذة م المكلف طلبًا جازمًا محدّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع 


البحث 





IPF 


غيره من جنسه. وموضع البحث: فيما إذا لم يفعل المكلف هذا 
الواجب في وقته المحدد. فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول الذي 
وجب به أولا؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوبٌُ قضائه على أمر 
جديد؟ أو يجب بقياس الشرع على ما يجب قضاؤه؟ أقوال ثلاثة, 
لكل منها أدلة. استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة, 
وتبيّنَ لي بعد ذلك أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويٌ, 
غير أن الذي ظهر لي والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الثاني. وهو 


أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته. ويحتاج القضاء إلى أمر 


جديد. وسبب الترجيج: هو أن الدليل الدّال على القضاء إنما هو وارد 
فيمن كان له عذر, أمًا من تركها عمدا فلا يوجد دليل على قضائه لها 
بعد فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلا 
بالعبادة. والعبادة توقيفية لا تُعلم إلا من صاحب الشرع. فإن الأصل 
عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدا إلا بدليل كما دلت الأدلة 
على قضائه بعد فواته لعذر. 

وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر 
بالمركب أمرٌ بأجزائه. والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت 
معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت. فمن لاحظ القاعدة 
الأولى. رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته. ويكون القضاء بالأمر 
الأول. ومن لاحظ القاعدة الأخرى. رأى أن الواجب يس قط بخروج 
وقته. ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. وهذا هو منشأ الخلاف في 
المسألة. 

ومن أبرز أمثلة هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك 
القلاة عمدا حتى خرج وقنهاء وذلك على قولين: القول الأول: 
يلزمه القضاء. والثاني: لا يقضي. وبينت أن الراجح هو القول الثاني 
لعدم ورود الدليل على القضاء. وهو إنما يجب بأمر جديد. وليس 
بالأمر الأول. 
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د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 





المقدمة 

الحمد لله الكريم» والصلاة والسلام على رسوله الرحيم» وعلى آله وصحبه 
ومن اتبعه على منهجه القويم. 

أما بعد: فإن الله تعالى أوجب واجبات» وجعل لما حدودًا؛ في أوصافها 
وأوقاتهاء وتعبّد خلقه بها؛ زكاة لأنفسهم» وإصلاحًا لقلوم» وإعمارًا لحياتهم» 
ودرءًا للمفاسد عنهم» ورتب على العمل بها ثوابًا للممتثلين» وعقابًا للتاركين» 
وهذا ما تقتضيه رحمته وما يقتضيه عدله سبحانه وتعالى. 

من هنا كان لا بد من معرفة هذه الواجبات» ومعرفة حدودها وأصوها 
وآثارهاء ويأتي في مقدمة هذه الواجبات: الواجب المؤقت؛ لأنه اجتمع فيه 
أمران: الإلزام بالفعل» ومحدودية التوقيت» فلا هو مندوب يمكن للمكلف 
ترکه» ولا هو واجب مطلق يمكن للمكلف فعله في أي وقت شاء» فاکتسب 
الواجب المؤقث ذا آهب خاضة ووؤداد الآمر أهنية وخطورة ين رفوت 
المكلّف هذا الواجب متعمدًا ‏ والعياذ بالله - لا لعذر شرعي يجيز له قضاءه بعد 
خروج وقته» وهنا كان محل الاختلاف بين الأصوليين: هل يلزمه قضاء ما فوته 
بعد خروج الوقت لانشغال ذمته بالآمر الأوّل» أو لا يلزمه ذلك لأنه واجب 


متصف بهذا الوقت المحدد به فإذا خرج عري من وصفه اللازم به؟ 
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وقد برزت أهميته لي من وجهين: 

١‏ -تعلق هذا الموضوع بحكم تكليفي جعله الأصوليون أول الأحكام 
كلف اخ وهو لاج ولك هه نيف إندالةخيار كاف 
فيه» ويترتب عليه ثواب بالفعل وعقاب على الترك» وازدادت أهميته بأن الشارع 
عدو لدو قا موا وأ رجي عله فل ف هس غل عض الا صو لن هذا 
كالصفة من صفاته التي يجب ألا يعرى منها. 

۲-اهتمامٌ الأصوليين ببذه المسألة» وعرض الخلاف فيهاء وإطالة الاستدلال 
عليهاء وما تبعه من نقاش وسؤال وجواب» دل ذلك على أنها موضعٌ يجب أن 
يعطى حقه من مزيد البحث والنظرء ثم الوصول إلى نتيجة يراها الباحث أقرب 
إلى الصواب ب| يوصله إليه بحثه وتأمله بعد توفيق الله تعالى. 

أما سبب اختياري للموضوع» فيبرز من وجهين: 

۳-آن البحث يناقش حالة خطيرة من حالات التعامل مع الواجب» وهي 
ترك فعله في وقته المحدد عمدًا؛ فإن مثل هذه الحالة جديرة بالبحث والبيان؛ لما 
يرى من تجاسر بعض المسلمين -هدانا الله وإياهم -على مثل هذا الفعل الشنيع 
دون معرفة لآثره وما يجب عليه تجاه تقصيره فيه. 

٤‏ -اختلاف الرأي بين العلماء في الأثر الفقهي هذه المسألة» وقوة أدلة الفريقين» 
جعلني أكثر تطلعًا للبحث في هذه المسألة» والكتابة فيها. 

الدراسات السابقة 

هذه المسألة تناولما كبار الأصوليين بالعرض والاستدلال والمناقشة؛ كمثل 
آي زيد الدبوسي [ت ٤۳١‏ ه] والقاضي آبي يعلى [آت45/8ه]ء والشيرازي 
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[ ت٦۷٤‏ ها والسرخسي» [ت ٤۹۰‏ ه1]ء والغزالي[ت ٥۰٥‏ ه]» وأبي 
ا لخطاب[ت ٠٠١‏ ها]ء وابن عقيل [ت ٠٥١١‏ ها1]ء وابن قدامة [ت ٦۲٠‏ ها» 
والقراني [ت ٦۸٤‏ ه]ء وابن تيمية [ت ۷۲۸ه]» وابن مفلح [ت:71لاه] 
وغيرهم ‏ رحمهم الله وذلك في مسألة من مسائل باب الأمر. 

أما المعاصرون فلم أجد_ني حد اطلاعي ‏ من أفردها ببحث علمي مستقل» 
ومن أشار إليها باقتضاب الشيخ محمد بن عثيمين [ ت ١57١ه]‏ في كتابه 
الممتع شرح زاد المستقنع في معرض كلامه عن حكم تارك الصلاة عمداء وأ.د/ 
عبدالكريم النملة [آت475١1ه]‏ في شرحه إتحاف ذوي البصائر؛ حيث عني 
بشرح الأدلة التي أوردها ابن قدامة» وأ.د/ عياض السلمي في كتابه أصول 
الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» وذكر كل منهم| ‏ بإيجاز شديد_بعضًا من آثار 
المسألة الفقهية. 

ومع هذا الجهد العلمي الكريم من علمائنا الأجلاء, إلا أن عدم استقلالية 
المسألة بالبحث والتأليف وما ذكرته من وجوه أهميتهاء جعل المسألة تحتاج إلى 
مزيد نظر وتأمل لأقوال العلاء فيها وأدلتهم واعتراضاتهم. والتوصل بعد 
دراستها إلى قول راجح يكون هو الأقرب إلى الصواب فيها بإذن الله تعالى» ومن 
ثم الوقوف على أبرز نر فقهي يترتب عليهاء وهو تفويت الصلاة عن وقتها 
عمدًاء فأرجومن الله تعالى أن أكون قد وُقَفْتُ فيا کتبت» وأن يكون میا هذه 
الحاجة العلمية العملية» والله المستعان؛ وعليه التكلان. 


5 و 3 5 1 5000005 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي أربعة: 

أولذ ا 

ثانيًا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا. 

ثالمًا: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 

رابعًا: تعريف الوقت لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: أقسام الواجب باعتبار وقته. 

المبحث الثاني» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 

المطلب الثاني: منشأ الخلاف في المسألة. 

المطلب الثالث: أقوال الأصوليين في المسألة» وأدلة كل قول» والترجيح 
وسببه» والتمثيل ها. 

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

ثم أتبعث ذلك بِثيْت لمصادر البحث» وفهرس لموضوعاته. 

منهج العلمي في البحث: سرت في هذا البحث على المنهج الآني : 

١‏ - جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة والمعاصرة. 

؟- بيت أرقام الآيات وعزوتها إلى سورهاء فإن كانت آية كاملة قلت-مثلاً: 
الآية رقم (30)» من سورة(البقرة)» وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية 
رقم »)١177(‏ من سورة (التوبة). 

"- اتبعت في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي: 

- بيّنت مَنْ أخرج الحديث بلفظه الوارد في البحث. وأحلت إلى مصدر 
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الحديث بذكر الكتاب والباب» ورقم الحديث» ثم بذكر الجزء والصفحة» فإن 
كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بتخريجه منهماء وإن م 
يكن في أي منهماء خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر حكم بعض 
آهل الحديث عليه. 

4-في مسألة البحث ذكرت أقوال الأصوليين» وأدلة كل منهم» والاعتراضات 
الواردة على الآدلة إن وجدت» ثم بِيّنت الراجح في مسأل وأسباب الترجيح. 

5 وثقت جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة 
لمباشرة» فإن لم أجد فإلى مصدر قريب منها. 

٦‏ _ اصطلحت على أن كل كلام بين علامتي تنصيص فهو منقول بنضّهء 
والإحالة إلى مصدره في المامش تكون مصدّرة بكلمة: (انظر)» أما إذا كان 
الكلام منقولا بمعناه» أو بشيء من التصرف فلا أضعه بين علامتي تنصيص» 
وإنما أصدر الإحالة إلى مرجعه بكلمة: (راجع). 

/- اكتفيت عند ذكر أسماء العلاء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين 
جس قر افد نش الجا 

۷-بذلت جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من 
الغموض. 

4- اعتنيت بعلامات الترقيم» وجعلت العناوين بحجه(١3).‏ وا من 
بحجم(17١).‏ والحاشية(4١)‏ بترقيم متسلسل من أول البحث إلى نبايته؛ متبعًا 
في ذلك قواعد نشر المجلة. 1 ١‏ 

۹-كتبت الآيات الكريمة مشكلة ووضعتها بين هاتين العلامتين: [)» 
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والأحاديث بين ()» والنصوص المنقولة بين (». 

as‏ أن يسر لي كتابة هذا البحث؛ الذي 
أحسب أنني بذلت فيه جهدي من فكر ووقت. راجيا أن أصل فيه إلى الحق ما 
وفقني الله تعالى إليه؛ أما ا خط فهذا من سات البشرء والله تعالل ورسوله صل 
ال علظه واه E‏ تقصيري» فإنه غفور 
رحيم. 

ولمشايخي الفضلاء ‏ خصوصًا ‏ ولكل من اطلع عليه من أهل الاختصاص - 
عمو قاغرات خالصات عل تصوييهم :ذا کیت زار جیهم ا ريه سانلا 
الله لي وهم العون والتوفيق» والرجوع إلى الحق والأخذ به. 

كما أدعو الله تعالى لوالدي الحبيبين ‏ رعاهما الله تعالى ‏ أن يبارك لما في حياتب| 
الدنيا ويسعدهما في الآخرة» على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاومهم معي وتقديرهم لانشغالي 
بالبحث والقراءة والتأليف» فجزاهم الله عني خيرا. 

فجزى الله كل هؤلاء خير الجزاء» وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يجعله حجة لي لا حجة علي» وأن يبسر لي الانتفاع به في 
دنياي وآخرتي» ون ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


المبحث الأول 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تعريف مفردات عنوان البحث 
وهي أربعة: 


تضمن عنوان البحث أربع مفردات» وهي: (السقوطء والواجب» والفوات» 
والوقت)» وهذا بيانها بإيجاز: 
أولا: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا: 

E N E 
واحدٌ يدل على الوقوع» وهو مطردء ومن ذلك: سقط الشيء يسقط سقوطًا»؛‎ 
. أي: وقع من أعلى إلى أسفل”» والسّقط من الأشياء: نا فيه فلا تعن به“‎ 

ب السقوط في الاصطلاح: «براءة الذمة نما كانت مشغولة به» وزوال 
اللزوم»©. 

يقال: سقط المهر والدين ونحوه بالهبة أو بالقضاء؛ أي: برئت الذمة منه» 


.۸٦/۳ انظر: معجم مقاييس اللغة (سقط)‎ )١( 

(۲) راجع: المصباح المنير» (سقط)»ء: ٠٤١‏ ولسان العرب» (سقط)ء ۲۹۳/١‏ وشرح مختصر الروضة١/777.‏ 
(۳) انظر: لسان العرب» ( سقط))» .۲۹٤/٦‏ 

.٠٤١ : انظر: شرح مختصر الروضة١/1557؛ وراجع: المصباح المنير» (سقط))‎ )٤( 
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وزال لزومه له””. 

ومنه قول علاء الشريعة: «سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه والأمر به) ". 
ا تمرف الواخب لقة واضطلدا: 

أ الواجب في اللغة: مأخوذ من (وجب». والواو والجيم والباء «أصل واحد؛ 
يدل على سقوط الشيء ووقوعه» ثم يتفرّع» . 

ويأتي معنى الوجوب اللغوي الذي له صلة با معنى الاصطلاحي عند 
الأصوليين ‏ بخمسة معان: 

المعنى الأول: اللزوم والثبوتء يقال: «(وجب الشيء يجب وجوبًا؛ أي: ثبت 
ولَزم©. 

المعنى الثاني: الاستحقاق والاستيفاء يقال: «أوجب لك البيع مواجبة 


ووجابًا واستوجبه: استحقه)”"» ويقال:«الوجيبة: أن توجب البيع» في أن تأخذ 
منه د بعضا في كل يوم» فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته) ". 
1 معني الثالث: الوقوع والسقوط» يقال: (وجب جب وجبة: سقط) “ل و 


(5)انظر: شرح مختصرالروضة١/٦٦۲»وراجع:المصباحالمنير»‏ (سقط):١٤٠.‏ 

.١1545::))طقس(ءرينملاحابصملا:رظنا)5(‎ 

(۷)انظر: معجم مقاييم ساللغة(وجب)15/5. 

(۸) انظر: لسان العرب (وجب) ٠٠١/٠١‏ وراجع: القاموس المحيط( وجب )١١/2111؛‏ والمصباح 
المنير(وجب):7"4. 

(1) انظر: القاموس المحيط( وجب )0 ٠٤١١/١‏ وراجع: لسان العرب (وجب)» 015/1١١‏ والمصباح 
المنير(وجب):؛"7. 

(١٠)انظر:‏ معجم مقاييمساللغة (وجب)40/7؛وراجع: لسانا لعرب [وجب):515/196. 

)١١(‏ انظر: القاموس المحيط( وجب 111/١١)‏ وراجع: معجم مقاييس اللغة (وجب) ۹/١‏ والمصباح 
المنير(وجب):774. 
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الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ: (وجب) في القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: 
( والنذت جعلئهًا لك ين كتير أ کر ہا خی اکرو آم للها صو قدا وبحب 
جيه کک ينبا وال الكل لمر 4 وجبت؛ أي: «سقطت جنوبها إل 
الأرض بعد النحر» 7". 

المعنى الرابع: الإتيان بشيء يلزم منه شيءً آخر يقال: «أوجب الرجل: أتى 
بموجبة من الحسنات أو السيئات» و الأوجبت السرقة القطعٌ» فا لمو جب 
الك ا را ا ي 13 

المعنى الخامس* الانعقادء يقال: «التوجيب: اتعقاد اللبا في الغ ع 09. 

والمتأمّل في هذه المعاني يمكنه أن يظهر علاقة بينها وبين المعنى الاصطلاحي 
للواجب: 

نان اراس سك درل لكلف ره اا عله ای ان 

والمكلف الذي توافرت فيه الشروط استحق التكليف. فعليه أن يستوفي ما 
أبجه اكنال علي وعدا نارون عليه ای لفان . 

والحكم الواجب سقط على المكلّف سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله» وهذا ما 
بال عليه المعنى الثالث"". 


.جحلا:ةروسنم.)""(مقرةيآلانم)١١؟(‎ 

(1) انظر: تفسير الطبري :0550/1١5‏ وتفسير ابن کثیر ۲۱۰/۳ ومما فسّرت به: نحرت» وماتت» واختار 
الشوكاني:«سقطت بعد نحرهاءوذلك عند خروجروحهاء»انظر: فتحا لقدير404/7. 

(٤۱)انظر:‏ لسانالعرب ( وجب ۲۱٥/۱۰)‏ وراجع:القاموس المحيط(وجب)١١/141.‏ 

.٠۳٤:)بجو(رینملاحابصملا:رظنا)٠١(‎ 

(١١)انظر:‏ القاموسالمحيط (وجب)١٠/١١٠ءوراجع:‏ معجم مقاييسا للغة (وجب)10/5. 

(10)راجع: العدَّةلأبي يعلى١/150.‏ 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





فإذا أتى بالواجب على وجهه ترتب على هذا الإتيان: قبول» وأجرٌ وإجزاء. 
يبهذا ما یں عليه اش اران 

والواجب حينا تتوافر شروطه المتعلقة با مكلف والمكلف به» انعقد في حق 
اللكلف» وصار في ذمته» والله أعلم. 

- الواجب في الاصطلاح. 

إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو: «نفس فعل المكلف» ”. 

وقد جاءت في تعريفه جملة كثيرة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو 
التفصيل فى محترزاتها » فهذا شأن الأبحاث المطوّلة» وإنما أقتصر على ذكر أشهر 
ما قاله الأصوليون : فم أورة ترا وهر لي رلوك من غر فمن ذلك قوم 
إن الواجب: 

.'” يعاقب تاركه)‎ ام١-‎ ١ 

؟-ما يستحق اللوم على ترکه)» ونقله الزركشي[ت:15 /اه] عن 
إسحاق الإسفراييني1ت:418ه]؛ إذ حكاه عن الفقهاء. 

۳-«ما يخشى العقاب على تركه) ”". 

٤-«ما‏ وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له»» أو «بأن لا يفعل على 


(16)انظر:البحرالمحيط١/‏ 7 .١‏ 
(19)انظر: أصول الفقه لابن مفلح١2185/1‏ والبحر المحيط ٠۷٦/١‏ وشرح الكوكب المنير١/49/وراجع‏ 
قريبًا منه 4: المستصفى ,55/١‏ والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي ۷١/١‏ وتيسير التحرير؟/ 2185 
وشرحاللمع 2 أصول الفقه ۲۸٠/١‏ وفواتح الرحموت١11/1»؛‏ وأشار !ليه أبو يعلى ا لعدة١109/1.‏ 
)۲١(‏ انظر: البحر المحيط١2175/1‏ ونقله الزركشي عن القاضي الحسين؛ إذ حكاه عن الشافعية» وراجع 
قريبًا منه 2 المستصفى 55/١‏ والإحكام 2 أصون الأحكام للآمدي 207/١‏ وأصول الفقه لابن 

.544/١رينملابكوكلاحرشوء180/١حلفم‎ 


و 
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وجه ما وهذا تعريف أبى بكر الباقلان1[ت”7٠‏ 5 ه] 7". 


٥-«ما‏ كان فعله ثواب» وني تركه عقاب من حيث هو ترك على وجه ما 
وهذا تعريف الباجي [ٿ٤ a٤۷‏ ] ”. 

١-«ما‏ يكون لازم الأداء شرعًا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة»» 
وهذاتعریف‌السرخسي[ت ٤٩٩‏ ها]. 

۷-«ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله» ''". 

وم تخل هذه التعريفات ونحوها من الاعتراضات» ولعلّ أسلمّها_في حد 
نظري_ما صححه ابن مفلح [ت:7 لاه] في أصوله؛ حيث قال في تعريف 
الواجب بأنه: «ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا» ”“. 
شرح التعريف: 

قوله: «ما» موصولة بمعنى (الذي) وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: 
(الفعل)» إذ إن الواجب هو: الفعل الذي تعلق به الإيجاب» والمراد منه: فعل 
المكلف. وهذا الفعل جنس يشمل: الواجب» والمندوب» والمحرّم؛ والمكروه» 
والمباح. 

ويخرج عنه: ما ليس فعلاً للمكلف؛ فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية. 
(١1)انظر:‏ التقريب والإرشاد الصغيرا/٠۲۹»‏ ونقله عنه الغزالي بلفظ: « الذي يذمٌ تاركه ويلام 


شرعًا بوجه مَّا»» انظر: المستصفى 15/١‏ ونقله عنه الزركشي بلفظ: «الذي يذمٌ تاركه شرعًا بوجه 
ما»انظر:البحرالمحیط ۱۷٦/۱‏ ءوتیسیرالتحریر۱۸۷/۲. 


(؟١1)انظر:إحكامالفصول:‏ 45. 
(۲۳)انظر: أصول لسرخسي١/١١1.‏ 

(14)ونقلهالقاض يأبويعلى ولم ينسبه لأحدءانظر: العدَّة109/1. 
(15)انظر: أصونالفقهلابن مفلح١/185.‏ 
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قوله: «دُمَّ» الذم هو العيب» وهو نقيض المدح والحمدء ويراد به: اللوم 
والاستنقاص من قبّل الشارع الحكيم» ولذا جاء بصيغة الفعل الماضي "". 

وهو قيد في التعريف أخرج: المندوب؛ لأنه لا ذم على تركه» وأخرج المكروه؛ 
لأنه لا ذم على فعله. وأخرج المباح؛ لأنه لا ذم على تركه ولا على فعله . 

قوله: «تاركه» أخرج به «المحرّم»؛ لآنه يذم على فعله» لا على تركه. 

قوله: «شرعا» أي ما ورد ذمّه في كتاب الله تعالى» أو سئّة رسوله صل الله عليه 
ا ك ٤‏ 

قوله: «قصدا» قيد آتي به لبيان أن ما يختص به الواجب هو الذم على الترك 
قصدًا؛ بحيث إن الذي ترك الواجب: سهوّاء أو غفلة» أو نسياناء أو لنوم, فإنه 
لايْدَمُ على الترك؛ لأنه تركه لعذر. 

قوله: «مطلقا» قيذ في التعريف عائد على الترك» ويفيد أن الترك يجب أن يكون 
تركا مطلقَا؛ ليشمل الواجب الموسّع» والمخبّرء والكفائي؛ لأن الواجب الموسّع 
ليذم تاركه إذا تركه في أوّل الوقت وأتى به آخره» والواجب المخير لا يُدَمُ 
تاركه إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرهاء مع أن كل خصلة من خصاله 
عد واجبّاء والواجب الكفائي لا يم تاركه إذا فعله غيره من المكلفين”". 


ثالثا: تعريف الفوات لغة واصطلاكًا. 

(١۲)راجع:‏ شر حمختصرالروضة 2007/١‏ والواجبالموسع:59. 

(۲۷)راجع: شرحالكوكبالمنير١/2/":5والواجبالموسع:59.‏ 

(۲۸)راجع: شرحمختصرالروضة .۷١ :عسوملابجاولاو/":5/١رينملابكوكلاحرشو "707/١‏ 
(19)راجع: شرح مختصرالروضة "717/١‏ وشرحالكوكبالمنير١/48/والواجبالموسع:58.‏ 
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ع 5 ع 2 ع 

أ الفوات في اللغة: ماخوذ من (فوت)» والفاء والواو والتاء (اصيّل صحيح 
يذل عل خلاف إذراك القع و الو صر ل الا "يقال فاته القىء فر تا ورانا 
أي: «فات وقت فعله)””. 

ب -الفوات في الاصطلاح: عرّفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت» وبعضهم 
بنسبته إلى العمل الذي مضى وقته: 

أما الأول» فمنه تعريف ابن فورك[ت 5٠5ه]؛‏ فإنه قال: «الفوت: خروج 
وقت الشيء الذي لا يصلح أن يعمل في غيره» كفوت الصلاة» وفوت القربة» 
600 

وأما الآخرء فمنه تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية؛ فقد جاء فيها: الفوات 
في اصطلاح الفقهاء هو: #خروج العمل المطلوب شرعاً عن وقته المحدّد له 
(r 3‏ 
شرعا») : 

والذي يبدولي_والله أعلم_أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي مضى ولا 
يمكن إعادته» أما الفعل فهو لم يؤد بعد» ويمكن فعله بعد ذلك» وهذا يمكنني 
تعريف الفوات اصطلاحًا بأنه: مضى زمن العمل المطلوب عن وقته المحدد له 
قرغا 

وقسّم ابن عقيل [ت ١1‏ 0ه] الفوات قسمين: 

قسم يختص بفوات العبادة؛ وعرّّفه بقوله: «الفوات: مضي وقت العبادة 
[ اترو عجو مانا اة ( فو 8 وراه اتساج اين ا سقط .١55‏ 


(١۳)انظر:المصباحالمنير»(فات)»:‏ 6" 
(۳۲)انظر: الحدود ا لصون لابن فورك: 1894. 


(*7)انظر: الموسوعةا لفقهيةا لكويتية97/١١7.‏ 
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المحدودة)”2". 
وقسم آخر يعم العبادة وغيرهاء وعرّفه بقوله: «خروج وقت الفعل المأمور 
به الموقّت96©. 
والفائت هو: الفعل الخارج وقته الذي 5 
yT‏ انر جل بيطي رانها نين خور أنه 


به فيه ا 


(rv) 


اقا تهريف الوقت فة واصطااةا 

آ القت ق اللكةه ارذ ن رقت زالرار والقاتك والقاء«أضل مدلل 
حدٌ شيء وكنهه ف زمان وغيره» منه الوقت: الزمان المعلوم» والموقوت: الشيء 
المحدود) ”"» وکل شيء قتّدرت له حينًا فهو مؤقّت» وكذلك ما قدرت غايته 


فهو موقت '"» ويستعمل في المكان استعارة؛ تشبيها بالوقت في الزمان؛ أيه 
مقدار مثله» ومنه: المواقيت الزمانية والمكانية في الإحرام”". 

-الوقت في الاصطلاح: «الزمن المقدّر للعبادة شرعًا)”©» وعرّفه ابن 
فورك[ت 5 ٠‏ 5 ]بقوله: «علامة لما يقع فيه الفعل» ”". 


(4")انظر: الواضح 4# أصولا لفقه50/9. 

(0")انظر: الواضح 4# أصونلا لفقه50/7. 

(5")انظر: الواضح 2 أصولالفقه"/ ٠٠‏ بزيادةقيد: دشرمَالء. 
(۳۷)انظر:المصباح‌المنیر»(فات)):۹٤۲.‏ 

(۳۸)انظر: معجم مقاييس اللغة» (وقت)١٠/٠١٠ءوراجع:المصباحالمنير,‏ (الوقت)»: .٠٤٤‏ 
(9؟)انظر: لسانالعرب:»(وقت)):ه١/١501"”.‏ 

(40)راجع :المصباحالمنيرء(الوقت)/:141؛ولسانا لعرب (وقت):ه١/751.‏ 

(١٤)انظر:‏ معجم لغة‌الفقهاء (الوقت):۷٠٠.‏ 

.٠۹۳:لوصآلا2دودحلا:رظنا)٤۲(‎ 
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وعرّفه الفيومي[ت٠/الاه]‏ بقوله: «مقدار من الزمان مفروض لأمر ما) ”. 


ولو زاد عليه قيد (شرعًا) فقال: «مقدار من الزمان مفروض [شرعًا] لأمر ما) 
لكان أتم وأسلم؛ لأنه بذلك يحدد المعنى الاصطلاحي الذي يعنيه الأصوليون 


المطلب الثاني 
أقسام الواجب باعتبار وقته"". 


ينقسم الواجب باعتبار وقته قسمين: 

القسم الأول: الواجب غير المؤقت» وهو الواجب المطلق. 

القسم الآخر: الواجب المؤقت؛ وهو نوعان؛ النوع الأول: الواجب الموسّعء 
والنوع الآخر: الواجب المضيّق. 

وهذا بيان موجز هذين القسمين مع التمثيل عليه): 

القسم الأول: الواجب المطلق: وهو في اللغة مأخوذ من الإطلاق» وهو: 
امل م وا يد عل اوا ا و الطالق .من 
الإبل: التي قد طلقت في المرعى ولا قيد عليهاء والطليق الأسير: الذي أطلق 


020 0 

عن إساره وخلى سبيله 5 

(*5)انظر:المصباحالمنيرء(الوقت):::”!والموسوعةا لفقهيةا لكويتية (وقت):7١٠.‏ 

)٤٤(‏ راجع: المستصفى١/55؛:‏ وفواتح الرحموت١/29,‏ والإبهاج١/"4:‏ والمذكرة للشنقيطي: 4 )١‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ١١٠٠ء‏ والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي ۲/٠‏ ومنهاج العقول١/119:‏ وكشف 
الأسرار للبخاري١/۷٤٤.‏ 

(5ه:)راجع: معجم مقاييس‌اللغة» ( طلق)»٠/١٠٤.‏ 


(5؛)راجع: لسانالعرب»( طلق)۱۸۸/۸. 
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أما المراد منه في الاصطلاح: فهو «الذي طلب الشارع إيقاعه وأداءه من 
المكلف طلبًا جازمًاء وم يحدد وقتًا معيّنًا لأدائه وإيقاعه منه) ”. 

من أمثلته: الوفاء بالنذر؛ فإن الوفاء واجب مطلق؛ حيث لم يحدد الشارع 
وقت هذا الوفاء» بل تركه لاختيار المكلف*". 

القسم الآخر: الواجب المؤقت» وهو نوعان: 

النوع الآول: الواجب الموسّع. 

النوع الآخر: الواجب المضيّق. 

وبيانهها على التحو الآني: 

النوع الأول: الواجب الموسّعء وهو في اللغة:مأخوذ من (وسّع)» والواو 
والسين والعين: «كلمة تدل على خلاف الضيق والعسشر» ”“» ولذا جاء عند 
العو نين قبي ا 

وأما في اصطلاح الأصوليين» فهو: «الفعل الذي طلب الشارع من المكلّف 
إيقاعه وأداءه طلبًا جازمًا في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه)”””. 

مثاله: الصلوات» فللمكلف فعل الواجب منها في أي أجزاء الوقت شاء؛ في 


۱۸۷/۲ وتيسير التحرير‎ ٠۳۸: وراجع: أصول الشاشي‎ 2٠١17 انظر: الواجب الموسع عند الأأصوليين:‎ )٤۷( 
.٠٠١/١يفسنللرارسألافشكو‎ ٤٤۷/۲ وكشفالآسرارللبخاري‎ 

)٤۸(‏ راجع: تيسير التحرير ۱۸۷/۲ وأصول الشاشي ٠٠۸:‏ وكشف الأسرار للنسفي ١٠١/١‏ والواجب 
الموسع عندالآصوليين:۷٠٠.‏ 

(9:)انظر: معجم مقاييسس اللغة»› (وسع)۰٦/۱۰۹»وراجع:‏ لسانالعرب» (وسع):ه١/598.‏ 

(50)انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين: ٠١١‏ وراجع معناه 2: أصول الشاشي:178: وتيسير 
التحرير؟/188: وشرح اللمع۲/١۲۲»‏ والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي 4۲/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: 2٠65١‏ والمستصفى ١/59؛‏ وروضة الناظرا /٠٠٠ء‏ ومنهاج العقول١/ 21٠١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية:١٠,‏ وشرح مختصر الروضة١/؟71.‏ 
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أوله أو وسطه أو آخره أوهابين دلاق" 


النوع الآخر: الواجب المضيّقء وهو في اللغة: مأخوذ من (ضيّق)» والضاد 
والياء والقاف «كلمة واحدة تدل على خلاف السّعة» وذلك هو الضيق»”» 
ولذا جاء الواجب المضيّق عند الأصوليين قسيم] للموسّع. 

وأماني اصطلاح الأصوليين» فهو: «الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف 
طلبًا جازمًا محدّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه» ”. 

مثاله: صيام يوم من رمضان؛ فالشارع ألزم ا لكلف الذي لاعذر له صيام 
ذلك اليوم» واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمسء وهذا الوقت 
الذي بينهما إن| هو لصيامه وحده» ولا يتسع لصيام يوم آخرء ويكون الصيام 
قبله باطلا؛ لعدم دخول الوقت المخصص. ويكون الصيام بعده قضاءً إذا كان 
ل 


(۵۱)راجع: شرحاللمع۲/۲٤۲۲»و‏ شرح مختصرالروضة١/717.‏ 

(01)انظر: معجم مقاييسس! للغة» (ضيًّق)2 787/7 وراجع: لسانالعرب» (ضيق)۸۰/١٠٠.‏ 

(*0) انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين: 2٠١7‏ وراجع: منهاج العقول١/9١21‏ وشرح مختصر 
الروضة١/١١,‏ وكشف الأسرار للبخاري١/450؛‏ وروضة الناظرا/٠٠٠ء‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية: 2/١‏ 

(014) راجع: شرح اللمع٠/۲۲»‏ وشرح مختصر الروضة "٠١/١‏ ومنهاجالعقول١119/1.‏ والواجب 
الموسع عندالآصوليين:۷٠٠.‏ 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





المبحث الثاني 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تحرير محل النزاع في المسألة 


قبل البدء في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة» لا بد من تحرير محل النزاع 
فيهاء وهو على الوجه الآتي: 

تفق الأصوليون عل أنَّ مالم يجب» ول ينعقد سبب وجوبه في الأوقات 
المقدّرة» قفعله بعد ذلك لا يكون قضاءً» لا حقيقة ولا ارا كفراقت الضلوات 
في حالة الصبى والحنون””*”. 

-اتفق الأصوليون على أن الفوات اسم لا يستعمل إلا في فعل مأمور به. 
مؤقّت بوقت» وخرج وقته ولم يفعله المأمورء أما الواجب على التراخي والموسّع 
وقته» إذا ترك في وقت توسعته» فلا يقال: فائت". 
Na‏ رونل حل NE‏ 
فوات وقته؛ كمَنْ فاتته الصلاة الوانها سياد ا 


2 
f 


اذا قى رقب رداك لقو ل الي قل الله عل و الا (مَنْ نسي صَلاة أو تام 


(55)نق لالاتفاقعلىذلكالآمديءراجع: الإإحكام# أصون الأحكام١/15.‏ 

(55) نقل الاتفاق على ذلك ابن عقيل» انظر: الواضح 24 أصول الفقه01/7: وراجع: شرح تنقيح 
الفصول:ه4١.‏ 

(10ه)راجع: أصولالفقهالذيلا يسعالفقيه جهله:775. 
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عَنْهَاء فكَفَارَمها أن يُصَلَيَها ذا ذَكَرَهَا) ”» وكذا الشأن فيمن ترك صيام رمضان 
أو بعضه لعذر المرض أو السفر؛ لقوله تعال: ۾ ومن كان ميس او ڪل سَفَّرٍ 
ف مکار َر @ 00 
5 
ولايدخحل في ذلك أيضًا صلاة الحائض والنفساء؛ لأنه ترك مأمور به 
و 
yy‏ ل 
1 57 
الحائض تقضي الصو وا فضي الصلاة ؟ از ورت انت ت؟ ل يت 
بخروريكة؛ لكت اشام اڭ :کان يصِيبنَا ذلك فو ا 0 بقضا بقضاء الصَّوْم 
ۇر اء الكد636. 
-وبقي موضع الحلاف فيع إذا أمر المكلّف بصلاة ة الفجر مش عق وقتها 
الي اتويب باعي نمت ا »فهل تسقط بذلك صلاة 
بالآمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟ 
أو يجب بقياس الشرع؛ فإن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح 
(08) رواه مسلم» 2 كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضاتهاء ۱۸٦/۳ :)58٠0(‏ ورواه البخاري 2 صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ› 2 كتاب مواقيت 
الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (0917): ۸٤/۲‏ واخترت 
رواية مسلم لأنها «أبين للمراد» كما يقول ابن حجر؛ فإن رواية البخاري حُذف منه المفعول: « من 
نسي صلاة قليص ل إذا ذكرها.». 
(9ه)منالآية:(2)1850 .من سورة:البقرة. 
(50)راجع:المستصفى؟/1١١.‏ 


308/15 رواه مسلم 2 كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (ه9؟):‎ )٦١( 
ورواه البخاري 2 صحيحه بمعناه 2 كتاب الحيضىء؛ باب لا تقضى الحائض الصلاة (۳۲۱(ء‎ 


.0*/۱ 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





الفاتتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يُؤثْر استدراك الواجب الفائت في الزمن 
الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فإنَّ هذا ضربٌ من القياس ؟”. 
هذا هو محل النزاع في المسألة. 
المطلب الثاني 
منشاً الخلاف في المسألة 


هذه المسألة مبنية على قاعدتين: 

القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمرٌ بأجزائه. 

القاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختص 
بذلك الوقت. 

فمن لاحظ القاعدة الأولى» قال : الأمر في الوقت المعيّن بالصلاة ا 
الآمر شعن ا الرقك فى و سيك قإذا تعد 
اخدجراى اركب 


(؟5)راجع: شرح مختصر الروضة290/7 والمستصفى؟/ :٠١‏ وشرح اللمع١/179؛‏ والمحصول25501/7 
والتقريب والإرشاد الصغير؟/2777 وروضة الناظر؟579/1؛ وشرح تنقيح الفصول: 2154 وبيان 
المختصر؟/7“4/ والفصول 2 الأصول للجصاص 157/7؛ وكشف الأسرار للبخاري ٤۷۳/١‏ وال حكام 
2 أصولن الأحكام للآمدي2*44/7 والمنخول: ١٠12؛‏ وأصول السرخسي١/45:‏ وفواتح الرحموت 
,١‏ والتبصرة:54؛ والعدة١/197:‏ وميزان اللأصول: ١٠۲٠ء‏ والبرهان١/١۷٠ء‏ وأصول الفقه 
لابن مفلح۷0۰۹/۲» والمسودة:۲۷» ونهاية الوصول7/١47:‏ والتمهيد لأبي الخطاب١/20501‏ وإحكام 
الفصول:۸٠٠ء‏ والواضح 2 أصول الفقه٠/01:‏ والمذكرة للشنقيطي: 70": وفتح الباري65/7: وشرح 
النووي لصحيح مسلم ۸٦/١‏ والقواعد والفوائد اللأصولية: 216١‏ وشرح الكوكب المنير 250/٠‏ 
والمغني لعبدالجبار المعتزلي ٠١١/١١‏ والمعتمد١/ه"1,‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله:""57, وإتحافذويا لبصائره /7714. 
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وهو خصوص الوقت -بقي الجزء الآخر وهو الفعل؛ فيوقعه في أي وقت 
شاء» فلا يسقط الواجب» ويكون القضاء بالأمر الأول. 

ومن لاحظ القاعدة الأخرىء قال: إن توقيت الصلاة بوقت معيّن دل على 
وجود مصلحة معيّنة في هذا الوقت» وليس هناك دليل على مساواة غيره من 
الأوقات له في المصلحة. بل الظاهر عدم المساواة؛ وإلالما اخنّص بوجوب 
الصلاة فيه» فلا تثبت الصلاة في غيره إلا بدليل آخر يدل على أن الوقت الثاني 
يقارب الأول في مصلحة الفعل”". 

هذا هو منشأ الخلاف في المسألة. 


المطلب الثالث 
أقوال الأصوليين في المسألة. وأدلة كل قول 
والترجيح وسببه. والتمثيل للمسألة 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال: 
القول الأول: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجب القضاء بالأمر 


السابق» ولا يحتاج إلى أمر جديد. 
القول الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته» ويحتاج القضاء إلى أمر 
جديك. 


و 


القول الأخير: إن الواجب لا يسقط بفوات وقته» ويجب القضاء بالقياس على 


(۳٦)راجع:‏ شرحتنقيحا لفصول: 44 ١؛والملحصول1/7١70:‏ وشرحمختصرالروضة؟/515. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





العبادات الفائتة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءها. 
وإليك بيان من قال ذه الأقوال» وأدلة كل قول: 
أما القول الأول وهو: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجب 
القضاء بالأمر السابق» ولايحتاج إلى أمر جديد» فقد نسبه السرخسي[ت ٤٩۹۰‏ ه] 
إلى أكثر مشايخ الحنفية"» ونسبه الغزالي [ت5 ٠‏ ده] إلى الفقهاء("). 
ونسبه المندي[ت: 5١لاه]‏ إلى كثير من فقهاء الفريقين”"» ونسبه ابن 
قدامة[ت ٦۲١‏ ه] وابن الحاجب1[ت ٠٤١‏ ها] إلى بعض الفقهاء”""» وبه قال 
القاضي أبو يعلى[ ت۸٥٤‏ ه]؛ وقال: «وقد أومأ إليه أحمدزت:١5‏ ١ه]‏ رحمه 
الله» » وهو مذهب ابن قدامة [آت١577ه]‏ ”". 
آدلة القول :الأول اسغدل أصحات هذا القول كلاثة عقر دلبلا وببانا عل 
الوجه الآق: 
ع 5 5 ر 7 مق - 2 
الدليل الأول: قوله صل الله عليه وسلم: (إذا أَمَرتكم بشيء فأتوا مه مَا 
)٦4(‏ وممن قال بذلك من الحنفية: فخر الإسلام البزدوي» وعبدا لعزيز البخاري» والخبازي» راجع: 
أصول السرخسي١/45؛‏ وكشف الأسرار للبخاري ٤۷١/١‏ والمغني 2 أصول الفقه للخبازي: 207 
ونسبه ابن عبد لشكور إلى عامتهم وكبارهم؛ راجع: فواتح الرحموت ٨۸/١‏ وليس هذا على 
إطلاقه؛ فإن منهم من لم يقل به كما سيتبينٌ؛ وقد نص السمرقندي على الاختلاف بين 
مشايخهم فقال: «اختلف مشايخنافيه»»انظر: ميزانالأصول:١77.‏ 
(55) راجع: المستصفى؟/ ٠0‏ والمنخول: 21١١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: 48) وبيان 
المختصر"/هل/ا. 
(55)راجع: نهايةالوصول؟/1/7. 


(1۷)راجع: منتهى‌الوصولوالاآمللابنالحاجب: ۸. 
(۸٩)انظر:العدًة۲۹۳/۱.‏ 


(1۹)راجع:روضةالناظر1۲۹/۲. 
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اسْتَطغةه)”". 

وجه الاستشهاد: أن من فاته الفعل المأمور به في وقت معي فهو مستطيع له 
في غيره» فاقتضى أن يجب عليه" . 

واعترض عليه: أن النص إن يفيد وجوب الإتيان به في غير وقته اللخصص 
له لو ثبت كونه مأمورًا به فيه فإثبات كونه مأمورًا به فيه يلزم عليه الدور". 

الدليل الثاني: قوله صل الله عليه وسلم: (مَنْ سي صَلَاة أو تام عَنْاء مكفرعا 
١ E‏ 

وجه الاستشهاد: أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرهاء لاوقتلهاغيره”", 
والحديث وإن ورد في النائم والناسي» فالعامد يدخل فيه من باب أولى» فيجب 
عليه القضاء ولو خرج الوقت؛ لأنه أسوأ حالاً منهم؛ لأنه يمكن أن يقال: إن 
إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي؛ 
فإنه لا إثم عليه مطلقاء ووجوب القضاء على العامد إنم| هو بالخطاب الأول؛ 
لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دَينَا عليه» والدّين لا ب قط 
إلا بآداته» فيآثم بإخراجه لما عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء 
)۷١(‏ انظر: رواه البخاري ب صحيحه» ب2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول 

الله صلی الله عليه وسلم» (754/1)0/1588. 
)۷١(‏ راجع: نهاية الوصول٣/4۷۸»‏ والواضح 2 أصول الفقه/50, والإحكام 2 أصول الأحكام 

.٤٠۰/۲یدمآلل‎ 


(۷۲) راجع: نهاية الوصول"/4۷۸» والواضح 2 أصول الفقه٣/۷٦»‏ والإحكام 4 أصول الأحكام 
للآمدي؟/201. 


(7)تقدمتخريجه. 
(٤۷)راجع:الواضح‏ 4 أصونلالفقه50/7:والتبصرة:54. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





فمن أفطر في رمضان عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار 
ا 

واعترض عليه: أن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه لو كان الأمر الأول يقتضي 
إيجاب القضاءء لما احتيج إلى أمر آخرء وحيث تضمّن الأمر الآخر إيجاب القضاء 
حصلا الإيجاب به ولا حلاف أنه إذا ورد الأمر بالقضاء» وجب القضاء. فلا 
دلالة من الحديث على موضع الخلاف» وموضع الخلاف: هل الأمر الأول أفاد 
إيجاب الققضاء؟”" 

ال فلت أن ار اليس رو الان انها كاف وك مانت 
وجوبه في الذمة لا يمكن أن تبراً الذمة منه إلا بثلاثة أشياء: 

أوله): الآداء؛ بحيث يؤدي تلك العبادة» فتبرأ ذمته. 

والثاني الإبراء» بأن يبرئه مَنْ كان له عليه حق من الآدميين. 

والأخير: النسخ. 

وخروج الوقت ليس واحدًا منها؛ فلا يسقط الوجوب به”". 

فالذمة إذا انشغلت بالوجوب» لا يزول شغلها إلا بأحد هذه الأمور؛ قياسًا 
على ثلاثة أمور: 

الأول: اشتغال الحيّز بالجوهر؛ فإن هذا الجوهر لا يحكم بزواله إلا حين) يزول 
علا مزا *. 
(۷۵)راجع: فتحالباري ۸٦/۲‏ وشرحاللمع ۲۳۲/۱. 
(١۷)راجع:الواضح‏ 2 أصولالفقه ٦٦/٣‏ وشرحاللمع ۲۳۲/١‏ والتبصرة:٤٠.‏ 


(۷۷)راجع: روضةالناظر! / ٦۳۰‏ والتمهید۲/۱٥۲»وشرحمختصرالروضة۲/٥۹۰٠.‏ 
(07)راجع:العدةلأبييعلى١/194:وروضةالناظر؟579/1.‏ 
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والثاني: قياسًا على النذر المؤقت الذي أنشأه صاحبه فإنه لا يمسقط بفوات 
وقته» فكذلك ما وجب بالشرع”". 

والأخير: قياسًا على الدّين المؤجّل؛ فإنه إذا باع بثمن مؤجل إلى شهرء ثم 
انقضى الشهرء فإن الحق لا يسقط. كذلك ها هنا”". 

ويدل عليه حديث ابن عباس [ت 1/8 ها رضي الله عنها' کال( 


۱ صلی اله عله وسم فال له نَأ َدْتَدرَت أن ا ف 
نسي سلم u‏ : 3 0 : 
قا الي صل انه عليه وسم و عَليْهَا دي ْنٌ كنت قَاضِيَةُ؟ ؟ قال: نعم 


ن 
4 سه و 


قال: فاقض الله فهر اح بالقَضَاء) ”©. 
راصام ئر د وقيية ا 


و و هه سمس 


(لَوْكَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أكنْتَ قَاضيَة؟)» ولا خلاف في أن دَيْن الآدمي لا يسقط 
بفوات وقته» فكذلك دين الله» وهو شرائعه الواجبة””". 

فإن قيل: الأجل وضع لتأخير المطالبة بالدّين الثابت في ذمته» فإذا وجب 
الأداء ولم يفعل» زال الوقت» وصار كالعقد المطلق من غير أجل» فلزمه قضاء 
مافات أداؤه في وقته» والحال ليس كذلك في إذا أمر الله تعالى بأمر في وقت 


.؟509/١ديهمتلاو:199/1ةّدعلا:عجار)9(‎ 

(60) راجع: العدة لأبي يعلى١/194؛‏ وروضة الناظر؟579/1”؛ والواضح٣/٦٦»‏ ونهاية الوصول٣/۷۸٩‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ٠١/١‏ وإحكام الفصول: ۰۹٠٠ء‏ وبيان مختصر ابن الحاجب؟/ه/ء 
والمستصفى؟/١١1.‏ 

.557/11:4)55399( رواه البخاري 2 صحيحه: 2 كتاب الأيمان والنذور؛ باب من مات وعليه نذر‎ )۸١( 


(۸۲)راجع:أصولالفقه مالا يسعالفقيه جهله:/77. 
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محدد؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر فتبين أن قياسكم 
مع الفارق”". 

أجيب عنه: بأن المطالبة بالدّين كذلك؛ فإنه لاتلزم إلا عند انقضاء الشهرء 
ثم تأخير المطالبة عن آخر الشهرلا يوجب إسقاطهاء كذلك تأخير العبادة عن 
وقتها لا يلزم منه سقوطها'". 

فإن قيل: إن لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسّع”". 

أجيب عنه: بأن وقت الأداء في ذمة مَنْ عليه الحق مضيّق؛ لأنه إذا لم يؤجَل 
الأجل وجب الأداء على الفور كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقتهاء 
ثم ثبت أن تأخر الأداء لا يُسقط الوجوب. فكذلك العبادة“. 

فإن قيل: أن الدّيّْن لا يسقط بفوات العين» ولذلك لم تسقط المطالبة به بفوات 
الوقت» وليس الأمر كذلك في العبادة؛ فإنها تسقط بفوات العين فوجب أن 
تسقط بفوات الوقت”". 

أجيب عنه: أن الوقت شرط من شرائط العبادة» ففقدانه لا يوجب إسقاطهاء 
ويدل على ذلك: اشتراط الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى القبلة» في الصلاة» 
فإن دم هذه الشروط لا سقط وجوب الصادة“. 
(*8)انظر: العدَّة198/1:ونهاية لوصول/4178:وإحكاما لفصول: .٠١9‏ 
(84)انظر:العدّة148/1:ونهايةا لوصول4178/7؛ وكش فالأسرارللبخاري 715/١‏ 
(۸)راجع:العدًة۲۹۳/۱. 
(45)راجع:العدّة19/1:والتمهيد١/504.‏ 


(417)راجع:إحكاما لفصول:5٠ .١‏ 
(4)راجع: العدّة19/1:والتمهيد١/504.‏ 
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ورد على ذلك: بمنع كون الأجل مثلاً للوقت المفروض للعبادة؛ لأنه ثبت 
بالدليل أن الدّين بمطلق وصفه مطلوب الحصول» وليس للأجل الذي هو 
عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة بالدّين الواجب مدخل في مطلق نيته» وإنما 
شرع ذلك لتيسير الأداء لا ظرفا له» ولهذا لا يجب أداؤه قبل انقضاء الأجل» 
بخلاف وقت الصلاة مثلاً؛ فإنه ظرف هاء وهذا يجب أداؤها قبل انقضائه 
فجاز أن ا لمطارية العباده هاب هذا وان يكن 
العبادات لا تقضى بعد فوات وقتهاء وليس شيء من الدَّين يسقط بانقضاء أجله. 
فلا يكون مَثّلاً له» فلا يلزم من عدم سقوط الدَّين بانقضاء الأجل عدم سقوط 
القضاء بفوات الوقت”". 

الدليل الرابع: أننا استق رأنا أوامر الشرع في العبادات المؤقتة بوقت معين 
فوجدنا أكثرها يجب فيه القضاء؛ كالصوم والصلاة ونحوهماء ول لم يكن الأمر 
مقتضيًا لوجوب القضاء لما وجب القضاء فيه في أكثر المواضع» فوروده في الأكثر 
على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاه”". 

واعترض عليه باعتراضين: 

الاعتراض الأول: أن هذا ليس بصحيح؛ لأن الأوامر منقسمة قسمين: قسم 
يقضى؛ كالصلاة والصوم» وقسم لا يقضى؛ كالجمعة والجهاد وفروض كثيرة من 


(49) راجع: نهاية الوصول/474: والتقريب والإرشاد الصغير ٠٠/۲‏ والمستصفى7/ 21١‏ والإحكام 2 
أصون الأحكام للآمدي؟/401. 

(90) راجع: شرح اللمع ۲٠۲/٠‏ والواضح 2 أصول الفقه"/٥٠»‏ ونهاية الوصول 4۷۹/۳ والتبصرة: 2514 
والإحكام ‏ أصول الأحكام للآمدي؟/00:: وبهذا الدليل أبدأ بأدلة هذا القول التي ذكرها له 
أصحابا لقولالثاني. 
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فروض الكفايات» فليس حمل الأمر على ما يقضى أولى من حمله على ما لا يقضى. 
الاعتراض الآخر: أن ما وجب قضاؤه من العبادات إن وجب بأدلة أوجبت 
القضاءء ولم نوجبه بنفس الأمر الأولء فلا تعلق لهم بذلك» مع كونه مقيدًا 
بوجوب القضاءء وكلامنا في مطلق الأمر الذي لم يتعقبه إيجاب القضاء'”"". 
الدليل الخامس: أن المأمور به هو الفعل» أما الوقت» فإنه من ضرورات الفعل 
يراد ظرفا لإيقاعه فيه فلا وجه لسقوطه بفواته» لأن غيره من الأوقات يصلح 
ظرقا للفعا ”° 
اعترض عليه باعتراضين: 
الاعتراض الأول: «أن هذا يبطل بالقربة في مكان معين وش خص معين؛ فإن 
المقصود منه الفعل» ومع ذلك فإنه لا يجب قضاؤه في شخص آخرء ولا في مكان 
ا 
الاعتراض الآخر: أن الفعل هو المأمور به في الوقت المخصوص به» لا أن 
الأمر بفعل مطلقء ألا ترى أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت ولا ما قبله! (“)» 
وعليه: فإن الوقت المعين ليس من ضرورات الفعل» بل هو من مقتضى الامر 
الذي عيّنه”*". 
(941) راجع: الواضح 4 أصول الفقه ۳ ونهاية الوصول487/7: وشرح اللمع ۲٠۲/۱‏ والتبصرة:4". 
(؟9) راجع: الواضح 2 أصول الفقه 2507/7 ونهاية الوصول7/ ۸٠‏ والتمهيد١/257؛‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ٠١/٠‏ وإحكام الفصول:9١٠:‏ وشرحاللمع١/2777‏ والتبصرة:55, والإحكام 2 أصول 
الآحكامللآمدي۲/٠‏ 6 
(۹۳)راجع:!حکامالفصول:۱۰۹.وشرحاللمع۲۳۳/۱. 
(۹4) راجع: الواضح ف أصول الفقه٣/۷٦»ونهاية‏ الوصول"/ ۹۸٠‏ وكشف الأسرار للبخاري١/717.‏ 
(95)راجع: نهايةالوصول"/۰٠۹۸»وشرحاللمع٠/۲۳.والتبصرة:٤٠.‏ 
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وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: الوجوب من مقتضى الأمرء والوقت ظرف لإيقاع الفعل فيه 
وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب. 

والجواب الثاني: أنه سبحانه وتعالى قال: + قر آاصَّكدةَ دوك لسم إل عَسَقٍ آَل 
قران الجر فان الف ات مم رو عل ال رجرب عد 
الشمس» و رخص له في التأخير إلى غسق الليل» وبرخصة التأخير لا يسقط 
الوجوب الحاصل في أول الوقت عن ذمته» فبخروج الوقت مع المعصية يسقط 
الوجوب الحاصل في الوقت عن ذمته”". 

زا راب الحو ان خرن الوقدف لر ميل سقط الوجوث؛ لكان 
للمكلف أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت» ولذلك نجد أن 
الفعل لما كان مسقطًا للوجوب كان للمكلف أن يُسْقط الوجوب عن ذمته بإيجاد 
التعله وان عر أن يقال لكلف أن وط الرجرب عن سه بالر كول 
على أن الترك لا يسقط الوجوب*". 

الدليل السادس: أن هذا الفائت إذا اهلكف لخر قد ميس قا 
ولو كان ذلك فرصا مبتداًبأمرٍ جديد لا كان لتسميته قضاءً وج وما سمي 
تناه لا الاقم مقا لاروك من نامور با 0 


(95)منالآيةرقم:(78).منسورة: الإسراء. 

.۲٥۳/۱دیهمتلا:عجار)۹۷(‎ 

."507/١ديهمتلا:عجار)98(‎ 

(49) راجع: الواضح 2 أصول الفقه/257 والتمهيد ٠٠٤/١‏ ونهاية الوصول ۷۹/۳ وكشف الأسرار 
للبخاري ۳٠١/١‏ وشرحاللمع١/74»‏ والتبصرة:15, وال حكام 2 أصول الأحكام للآمدي؟/401. 
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واعترض عليه بثلاثة اعتراضات: 

ل 
مايقع بالامر الذي أمر به الاداء» ويدل على ذلك وروده بمعنى اخر؟ وهو: القيام 
بالعبادة والفراغ منهاء ومن ذلك قوله تعالى: # هد فصَيْسُم مکی کڪ و 
وقوله تعالى: # فَِدَا فْضِيتٍ أَلصَلَوةٌ ©) 4" ٠"‏ والمراد: أقمتموها'"" وفرغتم 
e,‏ 

الاعتراض الثاني: أن نسلم ما ذكرتم لو م يكن ورود الأمر الثاني بمثل العبادة 
الفاتنة؛ لاستدراك المصلحة الفائتة فيهاء أما إذا كان وروده لذلك فلا؛ إذ لا 
معنى للقضاء إلا ما شرع من العبادة لاستدراك مصلحة العبادة الفائتة" '. 

الاعتراض الأخير: ما ذكرتموه يصلح أن يكون حجة لنا؛ لأنه لما تغرّرت النية 
في القضاء والأداء كانا فرضين كل واحد منههم| بدليل مستقل. 

وأجيب عنه: إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدّاء ألااترى أن 
الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة تختلف نيته) 
والفرض فيه واحد! وإنا اختلفت النية لتغبّر الأوقات المشروطة للفعل بأن 
الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت و جوز لنا تأخيرها إلى آخر الوقت ونهانا 
(١٠٠)منالآيةرقم:(١٠٠).منسورة:البقرة.‏ 

(١)منالآيةرقم:(١٠).منسورة:الجمعة.‏ 
(؟١٠)راجع:الواضح#‏ أصونالفقه؟/57. 
(۱۰۳)راجع: تفسير ا لطبري141/77204/5؛والدرالمنثور كا لتفسير بالمأثور؟ /487/15:415. 


)۱۰٤(‏ راجع: نهاية الوصول 4۷۹/۳ وشرح اللمع 2575/١‏ والتبصرة:٦٠.‏ والإحكام 2 أصول الأحكام 
للآمدي؟/201. 
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عن التأخير عن الوقت» فكنا في وقت جواز التأخير نسمى مؤدين» وبعده 
اببوى قاض رارض ر اع اندلو کان ام ا عر اة امد 
تعلق ةالول 

الدليل السابع: أنه لو سقط الوجوب بفوات الوقت» لسقط المأثم» فلا ل 
يسقط المأثم ‏ وهو حكم من أحكام الوجوب -ل يسقط الوجوب”". 

واعترض عليه ا 
تعلق بالوتتهه E‏ تعلق بتحقيق الترك في الوقت» فشرط المأثم تحقق 
فيحصل» وشرط الإيجاب فات فيسقط» فهم| ضدان في الحقيقة"”". 

الدليل الثامن: أن الأصل الوجوب» فمن ادُعى إسقاطه بفوات الوقت» عليه 
الفلا 

واعترض عليه بأربعة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن استصحاب الحال هنا لا يصح؛ لأن الأصل أن لا 
واجب ولا شاغل للذمة» فلا جاء الأمر مؤقنًا بشرطه فمن ادّعاه مع عدم 
شرطه فعليه الدليل”*”". 

الاعتراض الثاني: أن ماذكرتم من الأصل متروك قطعًا؛ لوجود الأوامر 
الدالة على القضاء في الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي شرع فيها 


(5١٠)راجع:‏ التمهيد١/104.‏ 
(05٠)راجع:الواضح‏ 4# أصونالفقه55/9. 

(۱۰۷)راج جع:الواضح #4 أصونالفقه581/7. 

(۱۰۸)راج جع:الواضح#أصولالفقه55/5.:والتبصرة 5 
(۹١۱)راجع:الواضح2أصولالفقه٣/۸والتبصرة:٦٠‏ 
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الغا 

الاعتراض الثالث: إذا سلمنا أن هذا الأصل غير متروك» فلتعلموا أنه 
معارض بأصل عدم دلالة الأمر الأول على فعله مرة أخرى”'"". 

الاعتراض الأخير: إذا سلمنا ما سبق فإنه يستدرك بالقول: إن التزام ترك 
الأصل أولى من التزام ترك الدليل الشرعي» ولا يخفى لزومه على تقدير إضافة 
القضاء إلى الأمر الأول”'. 

الدليل التاسع: أن تعيين الوقت في لا يمكن فعله إلا فيه يقاس على تعيين 
الآلة فيما لا يمكن فعله إلا اء فك| أن فوات الآلة المعيّنة لا يوجب سقوط 
المأمور به» فكذا فوات الوقت المعين» وال جامع أن كلاً منهما أمر معن بشيء وقد 
قات 

وافار عليه آل ها اغ ر سل لأاك الأصل هنامتوع فيا يعقل 
فيه التخصيص معنى أو عقلاء ولو فرضنا في الوقت بأنه يعقل إيجاب الفعل فيه 
مطلقاء وأن التعيين لزيادة الثواب فحسب كان الحكم فيه أيضًا كذلك'. 

الدليل العاشر: أن جنس الأوقات ليس بدليل على إسقاط الوجوب؛ لأن 
الوجوب يبقى في الوقت الموسّع وفيا لم يتعيّن له وقت مع عدم أوقات كثيرة» 


(١٠)راجع:‏ نهايةالوصول4480/7 وال حكام# أصون الأحكام للا مدي؟1401/7. 
(١11)راجع:‏ نهايةالوصول”110/7. 
(119)راجع: نهايةالوصول”110/7. 
(*11)راجع: نهايةالوصول”/110. 
(114)راجع: نهايةالوصول”/180. 
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فيجب أن يكون عدم الوقت المعيّن غير مسقط له أيصًا'. 

الدليل الحادي عشر: أن الأمر يتضمن إيجاب الفعل واعتقاد وجوبه» ثم 
بخروج الوقت لا يسقط الاعتقادء فكذا لا يسقط وجوب الفعل”"". 

ومضمون الدليل: قياس وجوب الفعل على وجوب الاعتقاد بجامع أن كلا 
منهم| من مقتضيات الأمرء فلا كان خروج الوقت لا يسقط الاعتقادء فكذلك 
خروج الوقت لا يسقط الفعل. 

الدليل الثاني عشر: أن لفظ (افعل) يقتضي كون المأمور فاعلاً -على الإطلاق 
- وهذا يوجب بقاء الأمر ما لم يصر المأمور فاعلاً. 

الدليل الثالث عشر: يقتضي الأمرٌ وجوب المأمور به» ووجوبه يقتضي كونه 
على الفور عندناء وإذا أمكن الجمع بين موجبيهم لم يكن لنا إيطال أحدهماء 
وقد أمكن الجمع بينهماء بأن نوجب فع ل المأمور به في أول أوقات الإمكان» 
لغلا ينتقض وجوبه» فإن لم يفعله: أوجبناه في الشاني؛ لأن مقتضى الأمر- وهو 
كون المأمور فاعلاً ل يحصل بعد" ولأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه 
ري 

وأما القول الثاني: 

وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته» ويحناج القضاء إلى أمر 


.107/١ديهمتلا:عجار)١١١(‎ 

.1هه/١ديهمتلا:عجار)1١(‎ 

(11)راجع:المحصول١/1507.والمذكرة‏ 4 أ صولالفقه: 795. 
(118)راجع:المذكرة 4# أصولالفقه: 795. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





جديد» فقد ذهب إليه: الكرخي[ت ٠‏ 5ه" والجصا ص[ ت٠١/ااه]‏ 
”'" من الحنفية» وجملة من المالكية؛ منهم: القرافي[ت784ه]”””, 
والباجي1[ت515ه”"'. وصححه ابن الباقلاني‌[ت ٤٠٤۳‏ ه]"“ 
واختاره ابن الحاجب1[1ت5755ه**""'» وهو قول عدد من أئمة الشافعية؛ 
منهم: المزني[ت5775ه]”*"؛ والشيرازي[ت477ه]”", والغزالي[ت 


(Y۷) 


ههه" والآمدی [ت۳۱٦ہ]"'“‏ وفخر الدين الرازي [ت٦*٠٦٠ه]‏ 


01 وابن حجر العسقلانق [ ت [۸۸٥۲‏ وقوّاه الخطاب زت ٠١‏ هه] 
وابن تيمية [ت۷۲۸ه] من EEE‏ ونصره ابن عقیل[ت ۲ ١‏ هه] 
ونشنيه إل أكثر الفقيباعوالتكلدين والمستقين من الأصبو ليق وال اله 


(119)راجع: الأقوالالأصولية للإمامأبي الحسن الكرخي ٤۷١:‏ ونقله عنه ابن اللحام 4 ا لقواعد 
والفوائدالأصولية:١18.‏ 

(١1)راجع:‏ الفصول 4# ا لأصول للجصاص.؟157/1. 

(۱۲۱)راجع: شرحتنقیحالفصول:٤٤٠.‏ 

.٠٠۰۸:لوصفلا ونسبه إلى شيخه القاضي أبي جعفر السمناني» وابن خويز منداد؛ راجع: إحكام‎ )٠١١( 

(۲۳٠)راجع:التقريبوالاإرشادالصغير‏ ۲۳۳/۲ ونقله عنها لباجيءراجع: حكاما لفصول:8١٠1.‏ 

(٤۱۲)راجع:‏ منتهىا لوصو والامل لابنالحاجب: 448 وبيانالمختصر؟/4/. 

(5؟1) راجع: فتح الباري775/17؛ حيث نقل عنه ابن حجر قوله: «ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه» قال 
ابنحجر: «ومن ثم كان لصحيح: أن لقضاء بأمر جديد. 

.٠٤:ةرصبتلاو‎ ۲١ /٠عمللاحرش (11)راجع:‎ 

.٠١:لوخنملاوء١١/۲ىفصتىملا:عجار)۷(‎ 

(۱۲۸)راجع:الإحكام 2 أصون الأحكام١‏ /18. 

.۲٤۹/۲لوصحملا:عجار)۱۲۹(‎ 

.۲۷٦/۱۳يرابلاحتف:عجار)۱۳۰(‎ 

(١۱۳)راجع:التمهي‏ د٠/۲٠٠‏ ونقله عنه ابن قدا مة2روضة الناظرا/1۲۹»وراجع:المسودة:۲۷. 

.1١/"هقفلالوصأ2حضاولا:عجار)۱۳۲(‎ 
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القاضي عبدالجبار[آت5١‏ 4ه] من المعتزلة”" وبه قال أبو الحسين البصري 
[ ت٦۳٤‏ ه] '» ونسبه ابن قدامة[ت ٦۲١‏ ها] إلى الأكثرين”*"» واختاره 
الشنقيطي[ت ١۳۹۳‏ ]"'. 

أدلة القول الثاني: 

الالطل الأول أخائة سا ا تخاو حو ا 
بهذا الوقت» وخصيصة تعود بالنفع العاجل والآجلء أو لمشيئة وإرادة 
علقها بذلك الوقت» ونحن لا نعلم أن غير ذلك الوقت كالوقت المخصص 
في حصول المصلحة في فعله ونفي المفسدة ولا الإرادة والمشيئة» فيصير ما بعد 
الوقت في نفي المصلحة وتجويز المفسدة كما قبله من الأوقات» وهذا قياسًا على 
ما إذا قيّد الطبيب شرب الدواء بوقت ففات؛ فإنًا لا نعلم أن شربه بعد خروج 
ال رقت ساد مسد شريه ف الوقك الخصصن فق جلب الصلحة المتصردة ولا 
نفي المفسدة'”". 

واعترض عليه: أن هذا يصح لو كان الأمر يختص با فيه مصلحة» والأمر 


6 


ماع 4 


(10) راجع: المغني لعبدالجبار۷١/١١٠ء‏ ونسبه إليه أبو الحسين 2 المحتمد ٠٠/١‏ وأما أً.د/ عبدا لكريم 
النملة فقد قال: عيدا لجبار المعتزلى يميل إلى القول الأول؛ راجع: إتحاف ذوي البصائر "۲٤/٥‏ 
ولم أجد ذلك 2 كتب عبدا لجبار؛ كما أنه يخالف ما نسبه إ ليه أبو الحسين البصري» والله أعلم. 


.1"ه/١دمتعملا:عجار)174(‎ 

(16)راجع:روضةالناظر؟/579. 

(15)راجع:المذكرة 4 أصونالفقه: 775. 

(10) راجع: الواضح 2 أصول الفقه٣/۲٠»‏ وشرح تنقيح الفصول: 21150 والتقريب والإرشاد 
الصغير؟/184, والإحكام 4 أصون الأحكام للآمدي؟249/7 والتمهيد١/151.‏ والمذكرة 2 أصول 
الفقهكه:؟؟3؟. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





عندنا غير موقوت على المصلحة: بل يتضمنها ويتضمن غيرها. 

واعترض عليه أيضًا: أنا نعلم كونه مصلحة في الوقت» ونعلم أنه فيم| بعده 
مصلحة إن كان تركه للفعل في الوقت لعذرء وإن كان لغير عذر فهو مصلحة 
لإسقاط الوجوب في الوقت» وإن تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص 
بلفظ الأمرء وهذا مقاس على من يؤمر بقضاء دينه عند محله. فلو أخره عنه 
عصی» ولكن يجب عليه قضاؤه فيه| بعد لإبراء ذمته””". 

الدليل الثاني: أن تخصيص الواجب بوقت يفوت بفوات وقته» قياسًا على 
الأمر المعلّق بشرط أو صفة؛ مثل: اشتراط استقبال القبْلّة أو الطهارة للصلاة؛ 
فإنه إذا فات الشرط لم يجز أن دم عل الفعل بعد تعدر شرطه"'. 

واعترض عليه: «أن هذا غلط؛ لأنا نقول: ما العلة الجامعة بين الوقت وبين 
الشرط والصفة؟! ثم مع عدم الشرط والصفة لا يجب الفعل؛ لأنه إذا قال: 
اضرب زيدًا الأشقر» وأعط من دخل الدار درهماء فلا ل يجد الأشقر ولا دخولاً 
م يجب. فنظيره في مس ألتنا أن لا يوجد الوقت فلا يجبء فأما إذا وجد الوقت 
فقد ثبت الوجوب في الذمة» فإذ عصى فيه بترك الفعل» قلنا له: افعله في الثاني؛ 
لآن الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعلء فلا يمسقط عنك إيجاب أمره إلا بفعله 
فنظيره أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجوده» فإنه يجب عليه ضربه بعد ذلك» 
وكذلك إذا دخل الدار ولم يعطه؛ وجب أن يعطيه فيم| بعد)”*". 
(۱۳۸)راجع:التمهید۲۵۹/۱. 
(19) راجع: الواضح 2 أصول الفقه ٠۲/٣‏ وشرح اللمع ۲١٠/١‏ والتبصرة: ٠٤‏ والإحكام ب2 أصول 


الآحكام للآمدي ٠٠0/۲‏ والتمهي د١/۸٥۲‏ والمغخني لعبدالجبارالمعتزلي۱۷/١١٠.‏ 
(١٤٠)راجع:‏ شرحاللمع١/٠۲»والتبصرة:٤٦»والتمهید۷/۲٥۲.‏ 
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ال الال أن مذ المسآلة تقاس عل ما ]ذا حى الفعل والسبادة كان 
راان اه ل ي قر يواه ر و ا ويد 
مقام فعل في عمروء والوقوف بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة» وصوم غير 
رمضان بدلا من صوم رمضان] *. 

فإن قيل: المكان لا يتعذّر عليه العود إليه والقضاء فيه فلهذا لم يجب القضاء 
SNe E O‏ 


5 )م 
هه : 


اج ع وهل العا ل الكان ا و ا ر 
لجة البحر ‏ مثلاً فكان يجب أن يقول: إنه يجب عليه القضاء في غيرها“'. 

ر عا إن فارع الل ان ارق له البسرونا اجا 
الفعل في غيره. 

وفرقٌ يبت تعلق الأمر بزمان وبين تعلقه بمكان كا قلنا في حقوق الآدميين 
إذا تعلقت بزمان لم تسقط بفواته» كما لو مضى وقت محل الدَّيِنْء ولو تعلقت 
بمكان سقطت بفواته» ىا لو مات العبد الجاني سقطت الجناية بموته؛ لأنه 
حلهاء وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة لتلف مكاهها”'". 


(١١۱)راجع:الواضح‏ 2 أصونلالفقه57/7:وشرحاللمع ۲٠/١‏ والتبصرة:54. 

21١/7ىفصتسملاو‎ ٠/۲ راجع: الواضح 2 أصول الفقه٣/۳٠» والتقريب والإرشاد الصغير‎ )۱٤١( 
.1۲۹/۲رظانلاةضوروء٠١٠:لوخنملاو‎ 

(*15)راجع: شرحاللمع ١/١۲۳»والتبصرة: ٠٤‏ والتمهيد؟1017/1:وروضةالناظر؟/5759. 

.۲٠۷/۲دیهمتلاو»٠٤:ةرصبتلاو‎ ۲۳١/١ شرحاللمع‎ :عجار)۱٤٤(‎ 

.۲٥۷/۲دیهمتلا:عجار)٠٤٥(‎ 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





الدليل الرابع: «أن الإيجاب يتعلّق بأعيان وأزمان» ثم إن الفرض لو تعلق 
بعين عتقًا في رقبة» أو زكاة وتضحية في شاة أو بقرة» لسقط الخطاب بفوات 
العين» ول يتبدّل بعين أخرى إلا بدلالة» كذلك إذا عبنت العبادة بالزمان ولا 
فرق. 

والجامع بينه): المصلحة المتحققة. أو المشيئة عند من لم يعتبر الأصلح» 
وكلاهما لا يمكن تعديته إلا بدلالة تقوم مقام الدلالة الأولى في التعيين)””*". 

الدليل الخامس: أن الأصل قبل الإيجاب عدم إيجاب الفعل في الزمان المعيّن» 
فإذافات هذا الزمان المخصوص عدن إلى الأصلء وهو البراءة الأصلية» فلا 
نعلم تعلق الوجوب بوقت ثان إلا بدليل”"". 

الدليل اسان أن الأمر امتدعاء الفعل» والنهي استدعاء الترك» ثم إنه لو 
عن وقنًا بنهي» ثم فات ذلك الوقت الذي عَينَ الترك فيه» فإنه لا يقوم مقامه 
وقث للترك» كذلك الأمر ولا فرق. 

مثاله: لو قال: اترك البيع وقت النداء الثاني من يوم الجمعة» واترك الاصطياد 
إذا دخلت الحرم أو أحرمتء ثم إنه باع وقت النداء» واصطاد في الإحرام, ففاته 
الترك» وأراد أن يترك البيع بعد خروج وقت النهي» وكذلك أراد أن يصطاد بعد 
خروج وقت تحريم الاصطياد, لم يكن هذا سادًا مسد الترك الذي فاته في ذلك 
الوقت المخصوصء كذلك هاهنا في الأمر المؤقت”*". 
(١١٠)انظر:‏ الواضح 2 أصولالفقه/57والتقريب والإرشادالصغير؟/21"4 
(157) راجع: الواضح 2 أصول الفقه"/۳٠»‏ والتبصرة: ٠٤‏ والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي۹۹/۲٠.‏ 


281١/١ راجع: الواضح 2 أصول الفقه٣/٤٠» والفصول 2 الأصول 2155/15 وشرح اللمع‎ )١158( 
والتبصرة:4".‎ 
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واعترض عليه: لا يسلّم ذلك لأن النهي لا يثبت في ذمته شيًاء والأمر 
يوجب في ذمته 5-78 فلا يسقط إلا بتأدیته» فافترق '. 

الدليل السابع: أن الوقت الذي عُلّى عليه الفعل مقصودٌ بالفعل» ولذلك 
يأثم بالتأخير عنه» ويحصل الإجزاء والثواب والإتمام بالفعل فيه» فمدّعي أن ما 
بعده من الأوقات مثله بعد فواته في قيامه مقامه عليه الدليل”*". 

الدليل الثامن:أن الصيغة ليس فيها ذكرٌ أبدال للوقت بغيره عند الفوات» ولا 
أمر بالقضاء» ولا الشرع أعطى للوقت بدلاًء ولا أن الإيجاب باق بعد الفوات 
مع كوئه عن القعل يوقت من فإجاب القضناء لا وليل عليه ولا بد من ظلب 
الل 

الدليل التاسع: أن أصول الشريعة منقسمة إلى: فعل يجب قضاؤه؛ كالصلوات 
ا لخمس وصوم رمضان» وفعل لا يجب قضاؤه؛ کا والجهاد» فليس يمكن 
حمل هذا الفعل المؤقت على أحدهما دون الآخر إلا بدلالة"'. 

الو أن تعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معيّن وقد 

تفق على الفعل المأمور به في شخص معین أنه لا يجوز قضاؤه من شخص آخرء 

فكذلك الفعل المتعلّق بوقت معيّن» فإنه لاج وز أن يقضى في غير وقته من غير 
e‏ 


.۲٠۰/۱دیهمتلا:عجار)۱٤۹(‎ 

(١١٠)راجع:الواضح‏ 2 أصولالفقه/٤٠»وبيان‏ مختصرابنالحاجب!۲/٦۷.‏ 
(١٠)راجع:الواضح2أصولالفقه٣/٤»‏ 
(؟16)راجع:الواضح #4 أصونالفقه4/9 

(*16)راجع:! حكاما لفصول: 5١٠»:والتقريب‏ والإرشادالصغير؟/7"4. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





الدليل الحادي عشر: أنه لو ساغ أن يجب بالأمر بعض مالم يتناوله ويدخل فيه 
لساغ أن يجب به كل غير له لم يتناوله» فص بذلك أن القضاء هو غير المقضي» 
ولا يجب بالأمر الماضي» ay‏ 

الدليل الثاني عشر: أن الأمر المطلق يختص بأول أوقات الإمكان من جهة 
الوجوب والفور» كا يختص الواجب المؤقت بالوقت من جهة اللفظء فإذا م 
يتناول في المقيّد ما بعد الوقت» كذلك في المطلق لا يتناول ما بعد الوقت الأول 
إلا و 

وبعبارة أخرى: أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيًا 
للقضاءء على معنى أن لفظ الأمر يتناول وجوب القضاءء والتالي باطل؛ لأن 
قول القائل: صم يوم الخميس.ء لا يتناول صوم يوم الجمعة, لا بطريق المنطوق» 
ولا بطريق المفهوم””". 

واعترض عليه باعتراضين: 

الاعتراض الأول: إن أريد أنه لم يتناوله بلفظه. فصحيح» وهذا لا يمنع من 
إيجاب الفعل كالأمر المطلق لم يتناول بلفظه وقتا بعينه ويجب الفعل» وإن أريد 
م يتناوله بلفظه ولا بمعناه ل نسلّم؛ لأن حكم الأمر الوجوب وهو ثابت في 
ذمته_لا يسقطه إلا بفعل المأمور به» فإن لم يفعله في الأول وجب أن يفعله في 


(154)راجع:التقريب والارشادالصغير؟/4؟71. 

)٠٠١(‏ راجع: الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: 48: والفصول 2 الأصول؟2157/1 
والتمهيد؟//اه؟ وشرحمختصرالروضة؟/ه9". 

(165) راجع: بيان مختصر ابن الحاجب720/7؛ وشرح اللمع 2770/1١‏ والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي 
4/۲. 
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الأوقات التي تليه» وفارق هذا قبل الوقت؛ فإنه لم يجب عليه فعل المأمور به 
بحال» وها هنا قد وجب في الوقت» فمن ادَّعى إسقاطه بخروج الوقت فعليه 
الذلنا 52 

الاعتراض الآخر: أن هذا تخصيص ضروريء فهو كالتخصيص الشرعي؛ 
«فإن العام إذا خص منه صورة بدليل» وجب امتثاله في عدا محل التتخصيص)”*". 

الدليل الثالث عشر: لو كان الأمر الأول المقنّدر بوقت معيّن اقتضى وجوب 
الفعل بعده» لكان وقوعه حينئذ على حكم الأداء؛ لأنه حينئذ يكون وقوعه في 
الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول» من حيث إن كل واحد منهما مقتضى 
الأمرء ووقوعه في الزمان الأول أداء» فكذا وقوعه في الثاني» والتالي باطل 
بالاتفاق'. 

الدليل الرابع عشر: أن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول 
فافتقرنا إلى دليل يوجبه كالأول. 

واعترض عليه: لا نسلم أنه غيره» بل هو ذلك الفعل المأمور به» ولكنه أخره. 
وإنما يسمى غيره لو كان قد فعل المأمور به في الوقت الأول» فكان إذا فعل مثله 
في الثاني كان غيره» فأما وهو لم يفعله» فليس ذلك بغيره”"). 

وأما القول الثالث والأخير: وهو إن الواجب لا يسقط بفوات وقته» ويجب 
القضاء بالقياس على العبادات الفائنة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءهاء فقد 


(/اه١)راجع:التمهيد؟/لاه".‏ 
(154)انظر: شرح‌مختصرالروضة۳۹۷/۲. 
(169)راجع: بيانمختصرابنالحاجب؟/هل/ا. 
(١٠1)راجع:التمهيد١/109.‏ 





العدل مجلة فصلية علمية محكّمة | العدد ۷۴| رحب ثاثع اه 





سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





قال به أبو زيد الدبوسي زتء Lat‏ واختاره السرخسي [ت٠595ه2”2.‏ 

ولهذا القول دليلان: 

الدليل الأول: أن الله تعالى قد أوجب ني باب الصيام والصلاة القضاء بالمثل» 
والصوم والصلاة عبادة» فيقاس عليه) غيرهما””''"؛ «بجامع استدراك المصلحة 
الفائتة“""» وبيان ذلك: «أن الشرع لما هد منه إيثار استدراك عموم المصالح 
الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن 
الأول بقضائه في الزمن الثاني» فكان هذا ضربًا من القياس)!"". 

الدليل الثاني: أن الله تعالى جعل لمن عليه حق العباد أن يخرج عنه بعين الواجب 
وبمثله؛ حتى يجب على صاحب الق أذ المثل كبا يجب أخذ العين؛ ليخرج من 
عليه الحق من عهدة الواجب» فلم كان كذلك في حقوق العباد ففي حقوق الله 
تعالى أولى؛ لأنه أكرم'”". 

وقد أشار السرخسي [ت ٤٩٩‏ ه] إلى أن هذا أشبه بأصول علمائهم» وبنى 
ذلك على عدد من الفروع الفقهية» فقال: «وهذا أشبه بأصول علمائنا ‏ ر همهم 
الله فإنهم قالوا: لو أن قومًا فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار 


(١15)راجع:‏ تقويم الأدلة 2 أصول الفقه ۸۷/١‏ ونقله عنه: الهندي» والآمدي» والطو وأورده ابن 
مفلح ولم ينسبه» راجع: نهاية الوصول47/7) والإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي ۳۹۹/۲ وشرح 
مختصرالروضة۹6/۲.وأصولالفقه لابن مفلح؟/١٠7.‏ 

.45/١يسخرسلاروصأ:عجار)175(‎ 

(17)راجع: تقويمالأدلة 4 أصولالفقه ١/817,وأصولالسرخسي١/"4.‏ 

(151١)انظر:‏ نهايةالوصول؟//97. 

.٠۹۰/۲ةضورلارصتخم‌حرش‎ :رظنا)٠٠١(‎ 

.45/١يسخرسلالوصأو‎ 87/١ تقويمالاآدلة2أصولالفقه‎ :عجار)٠١١(‎ 
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بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة» ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها 
بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة» ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة 
صل ركن وتو قاف هين كان مقي قتف اهعاق السفر صل أريكاءوهذا 
لأن الأداء صار مستحقا بالأمر في الوقت» ونحن نعلم أنه ليس المقصود عين 
الوقت» فمعنى العبادة في كونه عملاء بخلاف هوى النفس» أو في كونه تعظي) 
لله تعالى وثناءً عليه» وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات» وبعدما صار مضمون 
التسليم لا يسقط ذلك عنه بترك الامتثال» بل يتقرر به حكم الضان» ””"". 
واستثنى الس رخسي [ت ٤٩۹٩‏ ه] من هذا ما لا يقاس عليه» بحيث لا يستطيع 
فعله بالمثل» للعجز الشرعي عن ذلكء فقال: «إلا أن بقدر ما يتحقق العجز عن 
أدائه بالمثل الذي هو قائم مقامه يسقط ضرورة» وماوراء ذلك يبقى» ني 
وبنى ذلك على أن من فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي الوقت؛ لأن إقامة 
الخطبة مقام ركعتين غير مشروع في غير ذلك الوقت» فبمضي الوقت يتحقق 
العجز فيه» وتلزمه صلاة الظهر؛ لأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت”"". 
وقد حاول أصحاب هذا القول أن يجمعوا بين القولين السابقين؛ فإن مضمون 
قوهم يقتضي أن القضاء واجب على كل حال في جميع الأفعال المأمور بها إذ 
فات وقتهاء ولكن لا يجب بالأمر الأول» بل بالقياس على ما اتفق العلماء على 
قضائه؛ كالصلوات المفروضة بالنسبة للنائم أو الناسي» أو صيام الفرض إذا 


(۱۹۷)انظر: أصولالسرخسي١/40.‏ 
(15)انظر: أصولالسرخسي١/450.‏ 
(159)انظر: أصولالسرخسي۷/۱٤.‏ 


العدل مجلة فصلية علمية محكّمة | العدد |٠۷۴‏ رجب ۴۳۷١د‏ ا 








سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





تركه المريض أو المسافر. 

يقول د/ عياض السلمي في تقويم هذا القول: «وهذا في الواقع اختيار للقول 
الثاني من القولين» ولكنه زعم أن الأمر الجديد قد وجد» فلا حاجة للبحث عن 
دلیل خاص لكل فعل» بل يكتفى بدليل يصلح لكل الواجبات» فهو من حيث 
التقعيد موافق لأصحاب القول الثاني» ولكنه في الفروع قد يختلف معهم وقد 
ا 

الترجيح: إنه بعد التأمل في أدلة أقوال العلماء وما ورد عليها من اعتراضات 
وأجوبة» تبين لي أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويّ» غير أن الذي ظهر 
لي - والله أعلم_أن الراجح هو القول الثاني» وهو أن الواجب المؤقت يسقط 
بفوات وقته» ويحتاج القضاء إلى أمر جديد. 

وسبب الترجيح: هو أن الدليل الال على القضاء إن| هو وارد فيمن كان له 
عذره كالمرض أو السفر الواردين في شأن الصيام» في قوله تعالى: ومن حَانَ 
میس و َل سَمَرِ تَهِدَهينأحارٍ أُحَرَ © ( 4" أو النوم والنسيان الواردين في 
قوله صل الله عليه وسلم :من سي صَلَاة أو ام ناء كارا أن يلبقا ذا 
كدي "اك ن افع د و الد عل کات فا بعد ذرات واا 

را ال لب ا قف ست قر اسا اة ولاه توقيفية لا 
تعلم إلا من صاحب الشرع» فإن الأصل عدم الحكم بمشروعية قضائه بعد 


(١۷٠)انظر:‏ أصولالفقه مالا يسعالفقيه جهله:1؟7. 
)۱۷١(‏ من !ية : »)۱۸١(‏ من سورة:البقرة. 
(۱۷۲)تقدم‌تخريجه. 
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فواته عمدًا إلا بدليل كا دلت الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. 

كما أن الأمر الأول لو كان يقتضي وجوب القضاء لاقتصر عليه» ولم يأمر 
بالقضاء حتى مع العذر» فلا استأنف الأمر بالقضاء» علمنا أن الأمر الأول 
اقتضى إيجاد الفعل في الوقت دون ما بعده» وأن القضاء مقصور على ما ورد فيه 
الدليل لقيام العذر فحسب. والله أعلم. 

ل الا سات ا 

تب على الاختلاف في هذه المسألة» وهو حكم قضاء مَّن 2ل الصّلاة عمدًا 

ا 

فقد اختلف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء على 
قولين: 

القول الأول: من ترك صلاة عمدًا حتى خرج وقتها لزمه القضاءء وإلى هذا 
ذهب جمهور الحنفية”""', والمالكية”"". والشافعية”"", والحنابلة””". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعلدد من الادلة من أبرزها لان أدلة : 

الدليل الاول: قول النبي صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ َي صَلاة ْنَم ئها 
كن را أن يُصَليَا ذا SS‏ لا 


(107)راجع: فتحالقديرلا بنالهمام١/465:والدرالمختاروحاشيةردالمحتار؟/57.‏ 

(174) راجع: التلقين118/1.: وأسهل المدارك١/208؛‏ والتمهيد لابن عبدالبر نسخة فتح البر2 
الترتيب‌الفقهي لتمهيدا بن عبدالبر؛/185. 

.191١/١نيبلاطلاةضورو‎ "78/١جاتحملاونغمو:58/7عومجملا:عجار)1070(‎ 

(177)راجع: منتهى الإرادات١1605/1.والفروع‏ لابن مفلح .٤۳۸/۱‏ 

(۱۷۷)تقدم‌تخريجه. 


العدل مجلة فصلية علمية محكّمة | العدد ۷۴| رحب ۴۷اه 








سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





وجه الاستشهاد: أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرهاء لا وقت ها 
ره والحديث وإن ورد في النائم والناسي» فالعامد يدخل فيه من باب 
آل ب فلاا ولو خرج ا لأنه ا ا 
الله ETE‏ عقك» قاذ لي صل اله علب 
ويسلم :لو كان عَلَيَْا دين كنت قَاضيه؟ قَالَ : تع قال :فافض اله؛ كَهَُأَحَقٌ 
ET‏ 

وجه الاستشهاد: أن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته اء فوجب 
عليه قضاؤها؛ لأنها صارت وَيْنَا في ذمته» قياسًا على دیون الآدميين؛ فالدّين 
يبقى في الذمة ويجب الوفاء به ولو بعد حين» فكذا العبادة» فإن النبى صل الله 
عليه وسلم سماها دَيْنَا فيجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر”"". 

الدليل الثالث: أنه قصر في ترك الصلاة وفرّط فيها عمداء فيزم بقضائها”". 

القول الثاني: من ترك صلاة عمدًا حتى خرج وقتها لا يلزمه القضاء» وإلى هذا 
ذهب الظاهرية2""7 واختاره ابن تيميةات 1ه لتلا والشيخان: عبدالعزيز 
(107)راجع: الواضح 4# أصولا لفقه50/5»والتبصرة:54 
(۱۷۹) راجع: فتح‌الباري۲/٦۸‏ وشرحاللمع ١و‏ والتمهيد لابن عبدالبر نسخة فتحالبر 4 

الترتيب‌الففقهي لتمهيدابنعبدالبر؟ /۱۸۳ءوالشرحالممتع على زادالمستقنع؟/177. 
(١۱۸)تقدمتخريجه.‏ 
(۸1)راجع:الشرحالممتععلىزادالمستقنع/۱. 
(۱۸۲)را<ج جع:المجموع"/1۸»ومغني المحتاج١/۳۲۸»وروضةالطالبین۹۱/۱١٠.‏ 


(*18)راجع: المحلى لابن حزم770/1. 
(184)راجع:الفتاوىالكبرى ه/20”. 
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بو ار "1ن وحمل بخ عشبمين داكي وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية 
الشودية :, 

وقد استدل من يقول بكفر من ترك صلاة عمدًا من أصحاب هذا القول““ 
بعدد من الآدلة» من أبرزها دليلان: 

الدليل الأول: لأنه تركها عمدّاء وذلك يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في 
حيّز الكفارء والكافر لا يقضى ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصَّلاة) 9". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث وما جاء في معناه من النصوص كلها دالة 
SS‏ اا ف را اوري 
الات يتفي ونا المد اناا قيقا لا ينظو وغل ارال اهاز 


والاستقامة على فعلها مستش ل" . 
الدليل الثاني: قول النبي صل الله عليه وسلم: (أما عَلِمْتَ أن الإسلام يهدمُ 
كان اللي قر 


وجه الاستشهاد: أن ترك الصلاة عمدًا كفرٌ أكبر وردة عن الإسلام وإن 1 

)۱۸١(‏ قال الشيخ ابن باز: « فإن قضى من تركها عمدًا ولم يجحد بوجوبها فلا حرج؛ احتياضًا 
وخروجًا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبهاء وهم أكثر العلماء» راجع: مجموع 
فتاوى ومقالاتمتنوعة للشيخابنباز١١717/1.‏ 

(185)راجع:الشرحالممتع على زادالمستقنع”/ه"١.‏ 

(۱۸۷)راجع: فتاوى اللجنةالدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء؛/5؟. 

(188)وهماالشيخ عبدالعزيزبنبازواللجنةالدائمة للبحوثالعلميةوالإفتاء؛ /ه". 

(۱۸۹) رواه مسلم 2 كتا بالإيمان:؛ باب بيان إطلاق اسم ا لكفر على من ترك الصلاة (14؟١):‏ 7 /الا. 

(160)راجع: مجموع فتاوى ومقالاتمتنوعة للشيخا بن باز١٠/ه١15-91”.‏ 

(۱۹۱) رواه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (؟9١):؟178/17.‏ 


العدل مجلة فصلية علمية محكّمة | العدد ۷۴| رحب ثاثاع اه 








سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





يجحد التارك وجويها في أصح قولي العلماء””""» والنبي صل الله عليه وسلم لم 
يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركواء وهكذا أصحابه رضي الله عنهم 
لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا”". 

واستدل القائل-من أصحاب هذا القول-بعدم تكفير من ترك صلاة من 
الصلوات عمدًا*"» على عدم قضاء ما تركه عمدًا بالأدلة التالية: 

اليل الأول أقاهده السلا عد ود لوقت ازول واوا حاورصو 
بهذا الوقت» كما قال تعالی: اموا السو الصاو کات عل الوم كا 
وفوا (3) 4 أي: وقتا يجب عليك أداؤه فيه" » فإذا أخرها عنه بلا عذر 
فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه» فترك واجبًا من واجباتها 
عمدًاء فلا تصح» كمل لو صلى بغير الوضوء عمدًا بلا عذرء فإنها لا تصح. 

الدليل الشاني: إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به. 
وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)""» وهذا النص صريح وعام» (من عمل عملاً)» عملاً؛ أي: أي عمل 


(۱۹۲)وهذا مانصت عليهاللجنةالدائمة للبحوثا لعلمية والإفتاء؛/0"»الفتوى رقم (6059). 

(*19) راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛/ه"»: ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
للشيخ ابن باز .۳٠۲/٠١‏ 

(194) وبه أخد الشيخابن عثيمين» حيث قال: « والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة 
دائمًا؛ فإن كان يصلي فرضًا أو فرضين فإنه لا يكفر؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن 
بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة)»؛ فهذا ترك صلاة لا الصلاة؛ ولأن الأصل بقاء الإسلام 
فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» فأصل هذا الرجل المعين مسلم» 
انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع75/1. 

(95١)منالآيةرقم:(*١٠).‏ من سورةالنساء. 

(١۱۹)وهذا‏ مارجحهالا مام الطبري 2 تفسيره لكلمة ( موقوتًا)»راجع تفسير ا لطبري401/17. 

(۱۹۷) رواه مسلم 2 كتاب الأقضية:؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, (۱۷۱۸)» 201/17 
ورواه البخاري بلفظ قريب من هذا اللفظ 4 كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (5691)) ه/رهه". 
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د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 





يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» فكان للعموم» (فهو رد)؛ أي: مردود. 
الدليل الثالث: أنه لو صكى قبل الوقت متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق» فأيٌّ 
فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده! فَإِنَّ كل واحد منهم| قد تعدّ 
حدود الله عز وجل» وأخرج العبادة عن وقتهاء # ومن يعد دو أله مول 
ليون 3 000 
الدليل الرابع: أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد» وإذا كان 
فا معدديا فا لا عب المتعدين ولا جب الظالينة نكف برضف هذا الرجل 


(& 


الذي لا يحبه الله بعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرّب إليه؟! هذا خلاف ما 
تقضيه العقول والفطر السليمة”*©. 

والراجح-والله أعلم -: أن من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها لا يلزمه 
القضاءء وإليه أشار القرافي بقوله: القضاء على الصحيح إنما يجب بأمر جديد 
غير أمر الأداء» ولم يوجد نص في صورة النزاع؛ لأنه إنا ورد في النوم والنسيان» 
لا سيا أن هذا معضود بالبراءة الأصلية. 

أما القياس على النائم والناسي فهو مدفوع بفارق النوم والسكرء فهم| 
مان فلو الوق اللمشتوط» لكان فلك دري ل 3 الغناذة وتاي 

كما أنه قياس مدفوع بأن النائم والناسي معذوران» والمعذور إنما عذر لأنه 
لايتمكن من الفعل في الوقت» فلم لم يتمكن لم يكلف إلا بها يستطيع» أما 
(198)منالآيةرقم: (119).منسورةالبقرة. 


(199)راجعهذهالأدلةالأربعة .4: الشرحالممتع على زادالمستقنع١/*17.‏ 
١ *(‏ )راجع:الذخیرة۳۹/۲. 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





العامد غير معذور؛ لأنه قادر على الفعل ومكلف به» فخالف واستكبر ول 
يفعل» فقياس المعذور على غير المعذور من أبعد القياس» فهو قياس فاسد غير 
صحيح» وخصوصًا أنه تخالف لعموم حديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد" ومخالف لقياس آخر فيه إذا صلى قبل دخول الوقت””" والله أعلم. 


الخاتمة 


ا حمد لله الذي تتم بفضله الصا حات» وبعد هذه الجولة بين مباحث هذا 
البحث يمكنني أن أوجز النتائج العلمية التي توصلت إليها في النقاط التالية: 

السقوط في الاصطلاح: «براءة الذمة مما كانت مشغولة به وزوال اللزوم». 

2 3 2 2 4 

الواجب في الاصطلاح: «ماذم تاركه شرعا قصدا مطلقا»» ويرتبط هذا المعنى 
الاصطلاحي بالمعنى اللغوي في خمسة معان بِيّنت علاقتها به في صلب البحث. 

الفوات في الاصطلاح: عرّفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت» وبعضهم 
بنسبته إلى العمل الذي مضى وقته. والذي يبدولي_والله أعلم_أن الفائت 
هو زمن الفعل؛ فهو الذي مضى ولا يمكن إعادته» أما الفعل فهو لم يؤد بعد 
ويمكن فعله بعد ذلك» وهذا يمكننى تعريف الفوات اصطلاحًا بأنه: مضى 
زمن العمل المطلوب عن وقته المحدد له شرعًا. 

يمكن تقسيم الفوات إلى ما يختص بالعبادة؛ وهو: «مضي وقت العبادة المحدودة)» 
وما يعم العبادة وغيرهاء وهو: ااخروج وقت الفعل المأمور به الموقت». 


)1 2)تقدمتخريجهك. 


(؟١٠)راجع:الشرحالممتع‏ على زادالمستقنع١/178.‏ 
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و 
يعرّف الفائت بأنه: الفعل الخارج وقته الذي أمر به فيه شرعًا. 


يقصد بالوقت: مقدار من الزمان مفروض شرعًا لآمر ما. 

ينقسم الواجب باعتبار وقته قسمين: واجب غير مؤقت» وهو الواجب 
المطلق» وواجب مؤقت؛ وهو نوعان؛ واجب موسّع» وواجب مضيّق. 

الواجب غير المؤقت يراد به في الاصطلاح: «الذي طلب الشارع إيقاعه 
وأداءه من المكلف طلبًا جازمًاء ولم يحدد وقتا معيّنًا لآدائه وإيقاعه منه». 

الواجب المؤقت الموسّع هو: «الفعل الذي طلب الشارع من المكلّف إيقاعه 
وأداءه طلبًا جازمًا في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه). 

الواجب المؤقت المضيّق» «الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبًا جازمًا 
حدّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه». 

موضع الخلاف في إذا أمر لكف بصلاة الفجر_مثادٌ - في وقتها ا لمعين 
مل يي الوسر »فهل تسقط بذلك صلاة الفجرء 
ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد؟ أو لا تسقطء ويجب قضاؤها بالآمر 
الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟ أو يهب بقباس الشرع؛ فإن الشرع 
لما عهد منه إيثار استدراك عو المصالح الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه 
يُؤثر استدراك الواجب الفائت ت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فان هذا 
ضرب من القياس؟ هذا موضع الخلاف. 

هذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمرٌ بأجزائه 
والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكو ن إلا لمصلحة تختص 
بذلك الوقت» فمن لاحظ القاعدة الأولى» رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته» 
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سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته 





ويكون القضاء بالأمر الأول» ومن لاحظ القاعدة الأخرى. رأى أن الواجب يسقط 
بخروج وقته» ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد» وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: إن الواجب 
ا لمؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجب القضاء بالأمر السابق» ولايحتاج إلى أمر جديد» 
واستدل أصحابه بثلاثة عشر ليلا والقول الثاني: إن الواجب المؤقت يسقط بفوات 
وقته» ويحتاج القضاء إلى أمر جديد» واستدل أصحابه بأربعة عشر دليلاء والقول 
الأخير: إن الواجب لا يسقط بفوات وقته. ويجب القضاء بالقياس على العبادات 
الفائتة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءهاء واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. 
بعد التأمل في أدلة أقوال العلماء وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة؛ تبين 
لي أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويّ» غير أن الذي ظهر لي - والله أعلم 
- أن الراجح هو القول الثاني» وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته» 
ويحتاج القضاء إلى أمر جديد» وسبب الترجيح: هو أن الدليل الذال على القضاء 
إنما هو وارد فيمن كان له عذرء أمّا من تركها عمدًا فلا يوجد دليل على قضائه 
هنا عدافرات وها ؟ 1 وكا كان الراب الؤقف دك شر عت ا صل بالعبادة؛ 
والعبادة توقيفية لا تعلم إلامن صاحب الشرع» فإن الأصل عدم مشروعية 
قضائه بعد فواته عمدًا إلا بدليل كما دلت الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. 
من أبرز أمثلة هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عمدًا 
حتى خرج وقتهاء وذلك على قولين: القول الأول: يلزمه القضاء. والثاني: لا 
يقضي» وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل على القضاءء وهو 
إن عباس جديدة ولس بالآمن الآول» 
والله أعلم» وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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